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أخواتي نصيرة، صافية، باهية، كهينة، ليندة وأزواجهن  -
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  .عبد النور، أسماء، ريمة، فاطمة الزهراء، ملك، ومايا
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 رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي،

اسعة في ترضاه، وأدخلني برحمتك الو وأن أعمل صالحا

عبادك الصاحين، والحمد لك على أفضل نعمة كرمتنا وميزتنا 

  .نعمة العقلبها على باقي المخلوقات 

أهدي ثمرة جهدي الذي بذلته على طول السنة الجامعية لإنجاز هذا 

  : العمل المتواضع، إلى

سندي وأعز شخص إلى قلبي، إلى من ظل شمعة منيرة أشتق  - 

  ".أمي"رحة قلبي منها الأمل، منبع حياتي وف

  ".أبي"سر وجودي وطاقة تفكيري، مرشد طريقي ومنير دربي  -

 .لى أزواجهم وأبنائهمإإناثا و أمكل إخوتي ذكورا كانوا  -  

  .شريك حياتي وعائلته الكريمة -

  .ديهية دامو صافية، فكيك فضيلة، بندو زميلاتي سعدي سامية، -

  ليليا         
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  كلمة شكر
  

 

  
  

من عز ثناءه وجل جلاله على العزيمة الشكر إلى 

اعترافا بالفضل  والصبر على إنجازنا لهذا البحث،

   ةالمشرف ناتتوجه بالشّكر الجزيل إلى أستاذنوالجميل 
 "فتحي وردية"

فيه بالنصائح  انتعلى هذا العمل وتتبع تي أشرفتال

أثناء إنجازه خطوة بخطوة إلى  نابيد توالإرشادات، وأخذ

  .ملأن تم واكت

  .االله عنا كلّ خير االعلم وطلاّبه، وجزاه انفع االله به
كما نشكر مسبقا السادة أعضاء اللجنة الذين سيتفضلون 

مشكورين بمناقشة هذه المذكرة، والشكر أيضا إلى كل من 

 .ساعدنا من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا البحث المتواضع

  ياأيت يحي كريمة وبودلال ليل                 
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  مقدمة
السياسي في الدولة وعلى و أهمية ومكانة عقد العمل من خلال النظام الاقتصادي تظهر

ويختلف الدور التدخلي من دولة إلى أخرى تبعا لمستوى تقدمها فالدول المتقدمة  ،درجة تدخلها

ة ورقابة الأنشطة الاقتصادية بالتوجه إلى الميادين التي تحقق ينحصر تدخلها في تقرير المبادر

أما في الدول النامية قد يكون دورها احتكاري  ،لها الزيادة في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية

لجميع الميادين أو توجيهي قصد الخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع العام 

  .ة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بخلق نوع من المبادر

لهذا يعتبر قانون العمل والحماية الاجتماعية الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية إذ تم 

أما العقد فهو يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي وينظم . تنظيمه وفق متطلبات كل دولة

ت والتغيرات التي تحدث في المجتمع، إذ من أبرز القواعد التي روابطه محاولا مواكبة التطورا

 تتأثر بتغير الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية تلك التي تحكم العقد كأداة أساسية في التعامل

  . مصدر رئيسي لإنشاء الحقوق والالتزاماتو

بشرية أدى إلى أدى التطور التقني والتكنولوجي إلى تغيير نظام الإنتاج، وتسيير الموارد ال

ظهور العمال المتخصصين وإلى ارتفاع نسبة البطالة، ففي الجزائر انعقدت ندوة وطنية 

الذي وصف بثقل إجراءاتها  78/12انتقد القانون الأساسي العام للعامل  1988للمؤسسات في 

كلية وجمود نصوصه وقتله لروح المبادرة والمنافسة بين العمال اعتمادا على مبدأ المساواة الش

ينظم  90/11فصدر قانون  89بين العمال فدعت الضرورة إلى النظر فيه اثر صدور دستور 

 ينظم العلاقاتو علاقات العمل على مبادئ الحرية الفردية التعاقدية والمهنية ليساير هذا التحول

يضبطها في صورة مرنة تخدم جميع الأطراف وتحقق الفعالية الاقتصادية من جهة ومن جهة و

ى تمنح استقلالية للشركاء الاجتماعيين في وضع سياسة اجتماعية تقوم على حماية العامل أخر

  ) 1(.وكذا الدفاع على مصالحها المهنية

أحدث تغيرات هامة في علاقات العمل، فكرست طابعها  90/11بصدور القانون رقم 

طبعا بما لا يشكل التعاقدي، حيث أنه منح لطرفي العقد حرية الاتفاق على بنود العقد، ذلك 

                                                 
قانون العمل و حماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية، أطروحة لنيل شهادة  معاشو نبالي فطة، إزالة التنظيم في - 1

  .206-205، ص ص2007/2008الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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تعسف المستخدم في ذلك، فمثلا المشرع قد منح للعامل و صاحب العمل الحرية في تحديد 

  .الأجر و لكنه قد حدد الحد الأدنى الواجب التطبيق احترامه

يعتبر عقد العمل عقد ملزم لجانبين، لذلك فهو يرتب التزامات على عاتق الطرفين، 

إن فرض هذه الالتزامات على ... .مل، و توفير الحماية و الأمنفالمستخدم ملزم بتقديم أجر للعا

عاتق المستخدم يهدف إلى ضمان حد أدنى من الحماية للعمال، و هي الصفة المعتادة لقانون 

  .العمل باعتباره ذو دور حمائي اتجاه العامل

ذ أن إن الدور الحمائي الذي يلعبه قانون العمل لا يعني تحرير العامل من أي قيود، إ

المشرع قد قام بفرض واجبات عليه و على هذا الأخير الخضوع لها، و هذا ما نريد التمحور 

  : فيه من خلال هذا البحث و ذلك وفق منهجية تحدد بالإشكالية التالية

إلى أي مدى ترتب علاقة العمل الفردية التزامات على عاتق العامل بصفته طرفا في 

  التي يشغل منصبا فيها؟العقد اتجاه الهيئة المستخدمة 

هذا الموضوع ارتأينا نحن أعضاء البحث إلى التعرض إلى مختلف  من أجل دراسة

، و باعتبار أن أي التزام عند الإخلال به يولد أثر )الفصل الأول(الالتزامات التي تقع على العمل

          ).  الفصل الثاني(فإن العامل الذي خرج عن نطاق واجباته سيتعرض حتما إلى جزاء

 

   

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  مضمون التزامات العامل
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  الفصل الأول

  مضمون التزامات العامل

عقد العمل باعتباره من العقود الملزمة للجانبين التزامات متقابلة على عاتق كل  يرتب

لا يخالف القانون،  و طرف من أطرافه، قد يكون مصدر هذه الالتزامات هو إرادة الطرفين بما

 كما يمكن أن يكون مصدرها هو القانون حيث أن المشرع يفرض التزامات يتعين الخضوع لها،

  .التقيد بها على الرغم من عدم اتفاق الأطراف عليهاو

المتبوع، بحيث ينشأ لهذا و فيقضي عقد العمل أن يكون طرفي العلاقة في وضعية التابع

هذا المعنى تتضمن سلطة صاحب العمل في فالتبعية ب. التوجيه في العملو الأخير حق الإشراف

يلتزم بالمقابل التابع و ة،كذلك حق الرقابة على إدائ. العمل إصدار الأوامر والتوجيهات في

  .التعليمات الموجهة إليهو الأخذ بالتوجيهاتو بالطاعة لهذه الأوامر

فهي نفسها  ففكرة التبعية القانونية هي حجر الزاوية، في المعايير المميزة لعقد العمل،

  . الفكرة التي تحدد مدى التزامات العامل

فتنشأ علاقة العمل التزاما أصليا على عاتق العامل المتمثل في أداء العمل المتفق عليه 

، غير أن هذا الالتزام ليس الوحيد الذي يترتب على العامل الالتزام به، فتقوم )المبحث الأول(

عدم منافسة مبدأ حسن النية منها ما يتعلق ب مبدأ ضيهإلى جانبه التزامات أخرى، منها ما يقت

  .ما ينشأ عليه من التزام في حالة توصله إلى اختراع أثناء الخدمةصاحب العمل و

  ).المبحث الثاني( 
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  المبحث الأول

  تأدية العمل: الالتزام الأصلي للعامل

بدني، فيعتبر الو العمل، النشاط الإنساني الفكري عنصر العمل في إطار علاقةيعتبر 

  )2(.محل التزام المستخدمو العنصر الحاسم الذي يمثل سبب التزام العامل،

يتفرع على عنصر العمل التزامات متنوعة على عاتق العامل، من أهمها الالتزام بأداء 

في إطار و أوامر المستخدمو يكون تنفيذ العمل حسب توجيهات. العمل المتفق عليه في العقد

تحديد نوع العمل الذي سيؤديه و لهذا الأخير الحرية في تشغيل). الأولالمطلب (المنصب 

لكن وضعت بعض القواعد القانونية للحد من هذه الحرية حماية للعامل من تعسف  العامل،

المستخدم، و ذلك بتنظيم مجال و ظروف العمل المتنوعة منها المتعلقة بجميع فئات العمال، و 

  ).المطلب الثاني(. منها المتعلقة ببعض الفئات

  المطلب الأول

  مفهوم تأدية العمل كالتزام أصلي للعامل

، وهذا الأخير ج.م.، بصفة رئيسية في تت الالتزامات الواقعة على عاتق المتعاقدينورد  

أضاف إليها قانون علاقات  و. يعد كمبدأ عامة يطبق على كافة العقود بما فيها عقود العمل

  .حماية حقوق العامل كونه الطرف الضعيف في العقدالعمل بعض التفصيلات بهدف 

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل <<ج على أنه .م.فقرة الأولى من ت 107فنصت المادة 

  >>عليه  وبحسن نية

يجب أن يبذل و ذلك أن العامل يجب أن يؤدي العمل المتفق عليه في العقد بصفة شخصية،

هذا الالتزام، الالتزام الرئيسي الذي ينشأ على إبرام عناية الرجل العادي في ذلك كما يعتبر 

  .العقد

يخضع العمال في <<حيث نصت على أنّه  11- 90من القانون رقم  7/1كذلك أكدت المادة 

  :إطار علاقات العمل للواجبات الأساسية التالية
                                                 

د الحقوق هادفي بشير، عنصر العمل في علاقة العمل الفردية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في قانون المؤسسات، مه -2

  .159، ص1990والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
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ة أن يؤدوا بأقصى ما لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملوا بعناي -

 .>>...ومواظبة في إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخدم

  .فيستمد هذا الالتزام أهميته من أنه السبب الأساسي لتعاقد المستخدم مع العامل مقابل أجر

طبقا لما تم الاتفاق عليه و يلتزم العامل بصفة أساسية بتأدية العمل طبقا لأحكام القانون  

على العامل أن يؤدي العمل المطلوب منه في المكان  ، كما يجب)الفرع الأول(في العقد 

، كما يشترط أداء العمل المتفق عليه أن يلتزم العامل )الفرع الثاني(والزمان المتفق عليهما 

بذل العناية المعتادة في ذلك، ويجب عليه المحافظة على وسائل العمل و بتأدية العمل شخصيا،

  ).الفرع الثالث(

  الفرع الأول

  أداء العملتزام مضمون ال

هو لا يلتزم بحسب الأصل إلا و يلتزم العامل بأداء العمل الذي يتم الاتفاق عليه في العقد  

  .)3(بأداء هذا العمل

المتعلق بعلاقات العمل،  11-90المادة السابعة من قانون و ج.م.من ت 107أكدت المادة 

أنظمة و وفقا لأحكام القانونو العقد،أن العامل ملزم بتأدية العمل طبقا لما تم الاتفاق عليه في 

  .)4(إشراف المستخدمو الاتفاقيات الجماعية، كما يكون ذلك بتوجيهو العمل

لذا لا يستطيع المستخدم إجبار العامل على القيام بعمل لم يحدد ضمن العقد، لكن في بعض 

 107/3مادة الحالات يمكن أن يطلب من العامل أن يقوم بأعمال أخرى فرعية طبقا لأحكام ال

غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع <<ح التي تنص على أنه .م.ت

توقعها وتترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا 

للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين 

  .>>ن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكأ

                                                 
  .275، ص2007محمد حسين منصور، قانون العمل، الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  -3
أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، /د -4

  .172، ص2002الجزائر، 
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يتضح من هذا النص أن تقصير العامل أو رفضه لأداء العمل المتفق عليه لا يحرره من 

أحيانا التقصيرية، باستثناء الحالات التي يطرأ فيها مانع حال دون تنفيذ أو و المسؤولية التعاقدية

لم يكن بالإمكان توقعه أو تفاديه فيكون المانع فجائيا مثل القوة و تزام المتفق عليه،تأدية الال

  .)5(القاهرة أو بخطأ يصدر من صاحب العمل

تنتفي مسؤولية العامل إذا استطاع أن يثبت أن عدم أدائه للعمل المتفق عليه سبب خارج   

ت أن العمل الذي رفضه لم يتم كأن يثبت أن ذلك كان بسبب المستخدم، أو أن يثب. عن إرادته

الاتفاق عليه في العقد، كأن يطلب المستخدم من العامل الذي يعمل عملا فنيا داخل المؤسسة، أن 

 يقوم بأعمال النظافة أو كأن يكون العامل يعمل مهندس ثم يطلب منه أن يقوم بأعمال الحاسبة

)6(.  

ما يتعلق بمنصب العمل سواء كان يستوجب تنفيذ العمل المحدد في العقد أولا إظهار كل   

ج على .م.من ت 94زمان تأدية العمل، حيث نصت المادة و ذلك من خلال الموضوع أو مكان

مقداره وإلا كان العقد و إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه<<أنه 

. د ما يستطاع به تعيين مقدارهويكتفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط، إذا تضمن العق .باطلا

وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جوته ولم يكن تبيين ذلك من العرف أو من 

  .>>أي ظرف آخر، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط 

طبقا لهذه المادة فإن عدم تحديد مضمون العمل في العقد عند حدوث خلاف حول ذلك وجب 

نة ثم إلى د نوع العمل إلى عمل المثل أولا ثم إلى العرف التجاري في المهحديالرجوع لت

مما يفسر أن العامل غير مطالب بأن يؤدي عمل آخر غير متفق عليه، إلا . مقتضيات العدالة

المحافظة صيانة الآلات بعد نهاية العمل بهدف و إذا كان ذلك العمل مكمل لمنصبه مثل تنظيم

عطل فيها فلا يمكن أن يلتزم بتصليحها فلا يعتبر ذلك مكمل لمنصب  عليها، لكن إذا حدث أي

  .عمله بل هي مهمة أخرى قائمة بحد ذاتها

يقوم العامل بأداء العمل المتفق عليه فقط كقاعدة عامة، لكن استثناءا يمكن أن يكون   

 لوقوعملزما بتأدية أعمال أخرى غير متفق عليها، ذلك في حالة مواجهة الكوارث الوشيكة ا

                                                 
أيت إفتان نادية، تبعية العامل في علاقة العمل، رسالة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون التنمية الوطنية، معهد العلوم  -5

  .161، ص1997القانونية والإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .244، ص2006سيد محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل، دار الثقافة، الإسكندرية،  -6
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الحريق، ففي هذه الحالات يكون على جميع العمال دون النظر إلى و الخطر المحدقو

  .)7( معدات العملو تخصصهم أن يشاركوا في عملية محاولة إنقاذ مكان

يعد عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين، فيخضع لمبدأ القوة الملزمة للعقد، مما يعني   

تنفيذها كما تم الاتفاق عليه على أساس أن العقد شريعة و نودهأنه على أطرافه أن يلتزموا بب

  .لا يمكن تعديله إلا بناءا على اتفاق بين طرفيهو المتعاقدين

 تلعب قاعدة العقد شريعة المتعاقدين دورا هاما في ضمان استقرار علاقة العمل        

من جهة و ها من جهة،حماية العامل من تعسف المستخدم في تعديل بنود العقد المتفق عليو

أخرى فإن هذه القاعدة تقيد السلطة التنظيمية للمستخدم حيث لا يمكنه أن يقوم بتعديل العقد 

  .)8( حسب المقتضيات الجديدة في المؤسسة

المستخدم سمحت مختلف التشريعات و التباين في المصالح بين العاملو أمام التضارب

المستخدم أو بالإرادة و )أولا. (المشتركة بين العامل بتعديل عقد العمل سواء كان ذلك بالإرادة

  ).ثانيا(المنفردة للمستخدم 

  :تعديل العقد باتفاق الطرفين - أولا

لا و العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه<<ج على انه .م.من ت 106نصت المادة 

  .>>تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون

طبيعته و يمكن تعديل شرط عقد العمل<<أنه 11-90من القانون رقم  63المادة  كما نصت

  .>>المستخدم مع مراعاة أحكام هذا القانونو بناء على الإرادة المشتركة للعامل

فلا يمكن للمستخدم أن يقوم بتعديل بند من بنود عقد العمل المتفق عليها ما لم يقم بإعلام 

  .الآثار المترتبة على تعديل هذا البندو تعديلشرح له بسبب الو العامل بذلك

يكون ذلك بطريقة باتة  كأن و كذلك يجب أن تكون موافقة العامل على التعديل صريحة،

ول التعديل، كما يمكن أن يكون ذلك بطريقة ضمنية التي لا تدل مباشرة على بيصرح بق

  .الموافقة كأن يستمر بالعمل دون احتجاج عن التعديل

                                                 
  .175أحمية سليمان، مرجع سابق، ص/د -7
صالحي أحمد، سلطة المستخدم في تعديل بنود عقد العمل، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،  -8

  1، ص2006
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قبول العامل للتعديل بقاء العقد الأصلي ساري المفعول، لأن الطرفين لم يقصد ينتج عن   

يجب على العامل الالتزام بهذا التعديل بمجرد و .إنهاءه بل يبقى قائما مع تعديل بعض عناصره

  .)9( موافقته عليه سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني

  :التعديل بالإرادة المنفردة للمستخدم - ثانيا

ل العقد في الأصل يكون باتفاق طرفيه، لكن استثناء يمكن للمستخدم أن يقوم بتعديله تعدي  

  .)10( بإرادته المنفردة دون إعلام العامل بذلك

 أجاز المشرع الجزائري للمستخدم أن يقوم بتعديل عقد العمل على سبيل الاستثناء      

اكتفى المشرع و .ج.م.ت 107هذا ما أكدته المادة و ذلك في حدود الحالات المسموحة بهاو

لكن نظرا لما يتميز . بالنص على ذلك في القواعد العامة دون تخصيص نص في قانون العمل

أيضا حماية للعامل من تعسف المستخدم كان من و به عقد العمل عن بقية العقود الأخرى،

  .عملالشروط تعديل عقد و الأفضل لو أن المشرع خصص نص في قانون العمل ليحدد كيفية

يلجأ المستخدم إلى تعديل عقد العمل لأسباب اقتصادية بالإرادة المنفردة طبقا للمرسوم 

دون أن يملك العامل حق الرفض، مما يجعل ذلك يتعارض مع نصوص  94/09التشريعي رقم 

، التي تمنح للعامل الحق في المعارضة على التعديلات 90/11من القانون رقم  63، 62المواد 

  . )11(قد العمل خاصة إذا كان التعديل يخص شرط جوهري فيهالتي تمس ع

فكان الأفضل لو أن المشرع الجزائري حذا حذو المشرع المصري الذي نص في المادة 

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على <<من قانون العمل المصري الموحد على أنه  76

ل الجماعية، أو أن يكلف العامل الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العم

بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ 

له أن يكلف العامل بعمل غير و عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة،

  .>>ساس بحقوق العاملالمتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم الم

                                                 
  49صالحي أحمد، مرجع سابق، ص -9

  .158أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص -10
11-Mahammed Nasr-Eddine Koriche, Droit du travail, Tome1, office des publications universitaires, Alger, 
2009 ,P210 
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 فالمشرع المصري حدد بنص هذه المادة الحالات التي يسمح فيها للمستخدم بتعديل العقد

  :هيو

  :القوة القاهرةو حالة الضرورة -1

القوة القاهرة مبررا يخول للمستخدم أن و جعل المشرع الجزائري من حالة الضرورة  

فإذا توفرت حالة . في العقد دون أخذ موافقتهيكلف العامل بالقيام بعمل لم يتم الاتفاق عليه 

القوة القاهرة، يصبح العامل ملزم بأن يخضع إلى التعديل الذي اقتضته هذه و الضرورة

الحالات، دون أن يكون له حق الرفض أو الاعتراض على ذلك بأنه لم يتفق عليه في العقد، 

  .)12(سبب إجراء التعديل بزوال لكن يجب أن يكون هذا التغيير مؤقتا ليس دائما، يزول

  :التعديل الغير جوهري -2

اختلافا جوهريا عن العمل  لا يجوز للمستخدم كأصل تكليف العامل بأداء عمل يختلف

المتفق عليه في عقد العمل دون رضائه، لكنه استثناء يجوز للمستخدم أن يعدل بإرادته المنفردة 

لان  ،)13(العمل الأصلي ف اختلافا جوهريا عنالعمل المتفق عليه إذا كان العمل الجديد لا يختل

ذلك يدخل في إطار سلطته التنظيمية هذا لما منحه المشرع الجزائري من سلطات إعداد النظام 

  .، فقد خصص له الفصل السابع تحت عنوان النظام الداخلي90/11الداخلي في قانون رقم 

  الفرع الثاني

  بأداء العمل الأساس القانوني للالتزام

المستخدم، فالعامل يخضع في أدائه و رتب على عقد العمل رابطة تبعية بين العامليت  

الفقرة الثالثة من القانون  7إشراف المستخدم، حيث أكدت المادة و للعمل المطلوب منه لإرادة

ة التي يعينها المستخدم يملسلأن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة ا<<على أنه  11-90رقم 

  .>>...ارسته العادية لسلطة في الإدارةأثناء مم

                                                 
575-574ص ص ،2004عصام أنور سليم، أصول قانون العمل الجديد، الإسكندرية، ./ د - 12 

161أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص - 13 



       مضمون التزامات العامل                                                               : الفصل الأول

17 
 

فيلتزم العامل بالامتثال لأوامر المستخدم أو السلطة السليمة التي يحددها هذا الأخير في 

  .)14(تأدية عمله

لا للأحكام الاتفاقيات الجماعية و كما يجب أن تكون هذه التعليمات غير مخالفة للقانون

بالمنصب، أما أن تكون في حدود العمل المتعلق  يجبو عقد العمل،و وأيضا للأنظمة الداخلية

  .)15(لعامل الحق في رفض تنفيذها دون أن يترتب على عاتقه أية مسؤوليةإذا لم يكون كذلك فل

توجيهات المستخدم         أو و ألزم المشرع المصري هو الآخر العامل بإطاعة أوامر  

م كنتيجة للعقد الذي تترتب عليه التبعية السلطة السليمة عند أداءه للعمل، فيعتبر هذا الالتزا

 16من قانون العمل الموحد) ب(البند  56المستخدم، حيث تنص المادة و القانونية بين العامل

تعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق و أن ينفذ أوامر<<على 

اللوائح أو  يخالف العقد أو القانون أوالتعليمات ما و العمل المنصوص به إذا لم يكن في الأوامر

  .>>...لم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطرو الآداب العامة

التوجيهات و فوضع المشرع المصري شروط يلتزم بها المستخدم عند إصداره للأوامر

  :وتتمثل فيما يلي 

 .أن تكون غير متنافية مع القانون -

 .أن تكون غير متنافية مع العقد -

 .متنافية مع الآداب العامةأن تكون غير  -

 .أن لا يتعرض العامل لخطر -

إطاعة أوامر و بإلزام العامل بالخضوع 7/3اكتفى المشرع الجزائري من خلال المادة 

لا يعد ذلك إهمالا من قبله، إذ الأوامر، و المستخدم، فأغفل ذكر الشروط الواجبة توفرها في هذه

  .القانون المدنياكتفى بذكرها في 

ثابتة، كما اعترفت في و لب التشريعات العمالية الحديثة حقوق متنوعة للعمالمنحت أغ  

  .)17(نفس الوقت بصلاحيات واسعة للمستخدم يظهر ذلك في حقه في وضع النظام الداخلي

                                                 
  .128، ص2009ري، الكتاب الثاني، دار الخلدونية، الجزائر، بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائ -14
  .130المرجع نفسه، ص ،صابر بن عزوز بن -15

2003، متضمن قانون العمل المصري الموحد لسنة 12رقم قانون  - 16  

.177أحمية سليمان، مرجع سابق، ص/د - 17 
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وقد أخذ المشرع الجزائري بذلك حيث اعترف هو الآخر للمستخدم بحقه في وضع النظام 

النظام الداخلي هو <<على أنه  11-90ن القانون رقم م 77الداخلي للمؤسسة، فنصت المادة 

الوقاية الصحية و وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم لزوما، القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني

  .>>...الانضباطو والأمن

العامل يكون ملزما بتنفيذ أوامره من أجل و المستخدم يملك سلطة الآمر الناهي داخل المؤسسة،

  .)18(منصب عمله محافظته على

منحت للمستخدم صلاحيات في وضع النظام الداخلي، لكن هذه الصلاحيات غير مطلقة، 

التوجيهات، إلا في نطاق العمل، فالتبعية و حيث أن المستخدم لا يملك الحق في إصدار الأوامر

المدة العامل تنحصر في إطار علاقة العمل فقط، فللعامل بعد انتهاء و القانونية بين المستخدم

القانونية للعمل أن يقوم بالأعمال التي يراه مناسب له، دون أن تكون للمستخدم أي سلطة 

  .)19(عليه

  الفرع الثالث

  شروط تأدية العمل

التزام أصلي والأساسي يقع على عاتقه،  يعد تنفيذ العمل من أهم التزامات العامل، فهو

الشخصي  ذبالتنفي ثة شروط أساسية، بدايةًيتقيد العامل في تأدية العمل المتفق عليه بثلالذلك 

  ).ثالثا( أخيرا المحافظة على وسائل العملو ،)ثانيا(، ثم بذل العناية المعتادة )أولا(للعمل 

  :التنفيذ الشخصي للعمل - أولا

تعد شخصية العامل محل اعتبار عند إبرام عقد العمل لذلك وجب عليه أن يؤدي العمل 

 ل عند إبرام العقد، ككفاءتهاعتبارات معينة في شخصية العم عىفالمستخدم قد را. بنفسه

  . )20( مقدرته على أداء العملو أمانته،و

مؤهلات العامل هي الدافع التي جعلت المستخدم للتعاقد معه، بالإضافة إلى بعض و مميزات

  .الخبرة التي تسمح له بأداء عمله على أحسن وجهو الجوانب الشخصية للعامل كالتجربة

                                                 
.175أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص - 18 

.175ص ،سابقمرجع  ،نادية إفتان أيت - 19 

348،ص2006شواخ محمد الأحمد، قانون العمل، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، دمشق،  - 20 
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عدم الجواز للعامل أن ينسب غيره في القيام بالعمل  لعقد العمل ضي الطابع الشخصييقت

  .)21(المتفق عليه كله أو بعضه دون موافقة من المستخدم

تظهر أهمية الطابع الشخصي، في حالة وفاة العامل إذ تعتبر من بين الأسباب القانونية لإنهاء ف

  .)22( 11-90قم من القانون ر 66/9علاقة العمل طبقا للمادة 

منح المشرع الجزائري للمستخدم الحق في رفض تنفيذ العمل من غير الشخص المتفق 

في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق، أو <<ج حيث نصت على أنه .م.ت 169معه طبقا للمادة 

استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير 

الصفة الشخصية في أداء العمل شرط جوهري في العقد، مما يسمح للمستخدم برفض  .>>ينالمد

  .تأدية العمل من غير العامل المتعاقد معه

أغفل المشرع الجزائري عن إيراد هذا المبدأ في قانون العمل، فاكتفى بذكره في القانون 

دون استثناء بما فيها عقود المدني، كونه يمثل الشريعة العامة، فقد طبق على جميع العقود 

لكن هذا الأخير يتميز بخصائص خاصة عن باقي العقود من بينها الشخصية، مما . العمل

  .يستوجب تخصيص نص ضمن قانون العمل لتأكيد المبدأ في مجال العمل

لمشرع الجزائري أورد المشرع المصري نصا يؤكد ذلك في قانون العمل ا لخلاف 

يؤدي بنفسه ) أ: (يجب على العامل <<على أنه ) أ(فقرة  56المادة المصري الموحد حيث نصت 

الواجبات المنوط به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل 

  .>>...الفردية والجماعية

  :بذل العناية المعتادة في أداء العمل - ثانيا 

ليه شرط بذل العناية المعتادة في ذلك، طبقا لما يتفرع عن الالتزام بأداء العمل المتفق ع  

أن يؤدوا بأقصى ما ...<<حيث نصت على انه  11- 90من القانون رقم  7/1نصت عليه المادة 

لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملوا بعناية ومواظبة في إطار تنظيم 

  .>>...العمل الذي يضعه المستخدم

  

                                                 
247سيد محمود رمضان، مرجع سابق، ص - 21 

  .>>الوفاة:..ي علاقة العمل في الحالات التاليةتنته<<، سالف الذكر 11-90من القانون رقم  66/9المادة  -4
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إضافة إلى تنفيذ العمل شخصيا ببذل العناية في ذلك، التي تقاس بعناية الرجل فيلتزم العامل 

ويقصد بالرجل العادي الذي يكون متوسط الذكاء واليقظة مما يمنح الحق للمستخدم بمطالبة . العادي

  .)23( العامل ببذل العناية المعتادة في تأديته لعمله

ولا عن ذلك إن كان قد بذل العناية المعتادة فلا لا يعتبر العامل عند التنفيذ المعيب للعمل مسؤ

  .)24(ليس بتحقيق نتيجةو يسأل عن الضرر الصادر عنه، فالعامل ملزم ببذل العناية

  :المحافظة على وسائل العمل - ثالثا

 يقتضي الالتزام ببذل العناية المعتادة في تنفيذ العمل، المحافظة على وسائل العمل    

ليمة للعامل لأداء العمل المطلوب منه التي يؤدي هلاكها أو تلفها إلى قيام أدواته الضرورية السو

ع الملغى على أنه .ع.أ قانون من 32مسؤوليته خارج عن إرادته كالقوة القاهرة، فنصت المادة 
مع اليقظة المستمرة على كل عنصر و يحافظ في كل وقتو يجب على العامل أن يحمي<<

بصفة أهم على ممتلكات المؤسسة التي و مكانيات الإنتاج،على إو تأسيسي لوسائل العمل

  .>>على الممتلكات الوطنيةو تستخدمها

نصا خاصا بهذا الالتزام بتنفيذ العمل المعين، حيث يكون  11-90لم يتضمن القانون رقم   

الوسائل المختلفة و التدابير اللازمة لحفظ الأدواتو العامل ملتزما بأن يتخذ كل الاحتياطات

  .)25( مسلمة له لأداء العملال

يلتزم العامل ببذل العناية المعتادة، ليس بتحقيق نتيجة، لكن يكون العامل مخطئا إذا ما   

كان هو المسبب للتلف أو تدمير أدوات العمل المسلمة له، ذلك إذا كان باستخدامها لأغراضه 

  .)26(الشخصية

  

                                                 
ون الأساسي العام للعامل على علاقات العمل الفردية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في قانون الحبيب الغربي، تطبيق القان -23

   .94، ص1986الإدارة والمالية العامة، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، 

354شواخ محمد الاحمد، مرجع سابق، ص -  24 
  .80، ص2003الثانية، دار جسور، الجزائر،  هادفي بشير، الوجيز في شرح قانون العمل، الطبعة -25
  .291محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -26
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  المطلب الثاني

  عملتأدية ال التزام القيود الواردة على

تعتبر حرية العمل من أهم المبادئ الثابتة في مختلف تشريعات العمل الحديثة، رغم ذلك   

فقط وضعت لها قيود مختلفة سواء كانت قانونية أو اتفاقية، بهدف الحد من هذه الحرية من أجل 

  .)27(حماية العامل أثناء أداء العمل كونه الطرف الضعيف في العقد

فعت المشرع إلى فرض هذه القيود، فهناك قيود تقوم على تختلف الاعتبارات التي د  

هي قيود عامة تطبق على و التأمينات الاجتماعية،و اعتبارات اجتماعية كالمدة القانونية للعمل

 ، كما انه هناك قيود تقوم على اعتبارات وطنية)الفرع الأول(الفئات العمالية و جميع القطاعات

  ).الفرع الثاني(فئات العمالية هي قيود خاصة ببعض الو إنسانيةو

  الفرع الأول

  القيود العامة الواردة على تأدية العمل

ما يحققه منّ إنتاج، إنما و لم يقتصر اهتمام تشريعات العمل عما يقدمه العامل من جهد،

الصحية للعامل لذلك أوردت قيودا على المدة و توسع اهتمامها إلى مختلف الجوانب الاجتماعية

كما عملت على إضفاء حماية على العامل أثناء ). أولا( العطل المدفوعة الأجرو للعملالقانونية 

  ).ثانيا(طب العمل و الوقاية الصحيةو تتمثل في التأمينات الاجتماعيةو تأديته للعمل

  : العطلو المدة القانونية للعمل تحديد القيود الواردة على - أولا

عطل المدفوعة الأجر من أهم القيود الواردة على الو تعد القيود الواردة على مدة العمل

  .   شروط أدائهو تنظيم العمل

  :المدة القانونية للعملتحديد  -1

تعتبر المدة القانونية من العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها في علاقة العمل، فهي   

ديدها للأطراف متناقضة في الوقت ذاته، بالتالي ترك أمر تحو التزامات متبادلةو تشكل حقوق

المتعاقدة على أساس حرية التعاقد، قد يؤدي إلى تعسف المستخدم في فرض المدة التي تناسبه 

                                                 
  .159هادفي بشير، الوجيز في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص -27
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على حساب قوة العامل الذي يضطر لقبولها بحكم الحاجة الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض 

  .)28(عليه ذلك، كما كان الحال عليه في مرحلة سيادة مبدأ سلطان الإرادة

بدأ سلطان الإرادة، لم تكن الدولة تتدخل فيها بتنظيم مدة العمل القانونية، مما ففي ظل م

جعل  المستخدم يستغل الوضع بتشغيل العمال لأطول مدة ممكنة في اليوم، مما جعل ظهور 

تجمعات عمالية تطالب بالحد من ساعات العمل، فكثرت التناقضات بين العمال والمستخدمين، 

  .)29(لتنظيم كل ما يتعلق بالمدة القانونية للعمل مما جعل الدول تتدخل

قام المشرع الجزائري بتحديد ساعات العمل منذ أول نص قانوني وطني بعد توقف العمل 

ساعة عمل  44، الذي حدده بـ )30(بالنصوص الفرنسية التي تم تمديد العمل بها بعد الاستقلال

ناء تلك التابعة لقطاع الفلاحة، ثم أسبوعيا في جميع المؤسسات عامة كانت أو خاصة باستث

الذي  1997الذي تم تعديل أحكام المدة القانونية للعمل الواردة فيه قانون  11-90القانون رقم 

  .)31(أسبوعيا) 40(خفض هذه المدة إلى أربعين ساعة 

 :العطل القانونيةو الراحةبتقرير الحق في  القيود المتعلقة -2

الاجتماعي للعامل، مما أدى و ية الحديثة بالجانب الصحياهتمت مختلف التشريعات العمال

بها إلى تقرير نصوص قانونية تتعلق بفترات الراحة المختلفة، منها الأسبوعية، السنوية، ومنها 

  . الأسبوعيةو المقررة لمناسبات الأعياد الوطنية

  :القيود المتعلقة بالراحة الأسبوعية -أ

المدة الأسبوعية القانونية و ارتباطا وثيقا بالمدة اليوميةاليومية و ترتبط الراحة الأسبوعية

للعمل، مهما كانت كيفيات توزيع مدة العمل اليومية، فهذا ما يفسر حرص المشرع الجزائري 

عمل بما فيها ساعات ) 12(على تحديد مدة العمل اليومية بما لا يزيد على أثنى عشر ساعة 

                                                 
  .124أحمية سليمان، مرجع سابق، ص/د -28
  .112هادفي بشير، عنصر العمل في علاقة العمل الفردية، مرجع سابق، ص -29
صادر  39ر، عدد .للعمل، ج ، المتضمن المدة القانونية الأسبوعية1975أفريل  29المؤرخ في  30-75أمر رقم  -30

  )ملغى.( 1975ماي  16بتاريخ
  .1997، صادر بتاريخ 3المتعلق بالمدة القانونية للعمل، ج ر، عدد  1997جانفي  11المؤرخ في  03-97القانون رقم  -31
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ساعة عمل، على ) 40(قانونية الأسبوعية للعمل بأربعون على تحديده للمدة الو العمل الإضافية،

  .)32(من المدة القانونية للعمل 20أن لا تزيد مدة العمل على 

لم يشر المشرع الجزائري إلى الراحة اليومية، على خلاف الراحة الأسبوعية فقد تناولها   

 ملة في الأسبوع،بنوع من التفصيل حيث أقر حق العامل في يوم راحة كا 11-90القانون رقم 

حق العامل في "حيث نصت على أنه  33هو يوم الجمعة في الظروف العادية طبقا للمادة و

تكون الراحة الأسبوعية العادية في ظرف العادية يوم الجمعة، و الراحة يوم كامل في الأسبوع،

نون رقم من القا 37ظروف العمل طبقا للمادة و كما يمكن أن تكون في يوم آخر نظرا لمتطلبات

90-11.  

  :الراحة السنوية -ب

اجتماعية خاصة بالعامل، فمما لا شك و تم الاعتراف بالراحة السنوية لاعتبارات صحية

الفيزيولوجي للعامل فهذا يؤثر و فيه أن الراحة الأسبوعية غير كافية لإزالة أثار التعب النفسي

  .على الجانب الاجتماعي للعامل

 بهذا الحق اعترفتلي، فأصدرت العديد من التوصيات التي كان هذا الحق محل اهتمام دو

الصادرة في منظمة العمل  1636، فقد اعتمدت هذه الراحة السنوية في الاتفاقية رقم تهإلزاميو

  .)33(1954لسنة  37الاتفاقية الصادرة في المؤتمر العمل الدولي رقم و الدولية،

ما كبيرا بهذا الحق، من بينها التشريع فأولت التشريعات العمالية الداخلية أيضا اهتما  

 31-75الجزائري حيث اعترفت به عبر مختلف القوانين المتعاقبة، فكان أولها أمر رقم 

 78/12، ليليه القانون رقم )34(المتعلقة بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص

  .)35(ع.ع.أ.المتعلق ق

                                                 
لعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة أحمية سليمان، الاتفاقيات الجماعية ل/د -32

  .277، ص2008، جامعة الجزائر، )بن عكنون(الدكتورة في القانون كلية الحقوق 
  115هادفي بشير، عنصر العمل في علاقة العمل الفردية، مرجع سابق، ص -33
ر، عدد .بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج ، المتعلق1975أفريل  29المؤرخ في  31-75أمر رقم  -34

  )ملغى.(1975ماي16صادر بتاريخ  39
 08صادر بتاريخ  32ر، عدد .ع، ج.ع.المتضمن لقانون، أ 1978أوت  5المؤرخ في  12-78القانون رقم  -35

  )ملغى(.1978أوت
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لكل عامل "منه على أنه  39نصت المادة حيث  11- 90نفس الشيء أخذ به القانون رقم 

وكل تنازل من العامل عن كل عطلته  .الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر بمنحها المستخدم

  ...".عديم الأثرو أو بعضها يعد باطلا

تكون السنة المرجعية من أول جويلية للسنة و يوما، 30تحدد مدة العطلة السنوية بـ   

من القانون رقم  41جوان من سنة العطلة، هذا ما أكدته المادة  30السابقة للعطلة إلى غاية 

  .)36(، أما فيما يخص العمال الجدد فتحتسب السنة المرجعية من تاريخ التوظيف90-11

كعطلة  11-90من القانون رقم  35الدينية طبقا للمادة و كما اعترف أيضا بالعطل الوطنية

  .عيد الاستقلالو العيدين

  :الواردة على التأمينات الاجتماعيةالقيود  - ثانيا

يكون ذلك نتيجة للاحتكاك المستمر بالمواد و يتعرض العامل أثناء أدائه لعمله لعدة مخاطر

حماية العامل منها تقرر وضع و استعمال الآلات فمن أجل الحد من هذه المخاطرو الخطيرة،

  .)37(طب العمل في أماكن العملو تدابير وقائية صحية

لمشرع الجزائري هذه المسألة بمنظومة قانونية تحرص على توفير القواعد فقد خصص ا  

التنظيمية، التي تفرض نفسها على المؤسسات المستخدمة باعتبارها قواعد من النظام و القانونية

الإجراءات و هذه القواعد التي فرضت على المؤسسات لمستخدمة مجموعة من التدابير . العام

الأمن، وحماية صحة العمال تفاديا للحد و وفير الحد الأقصى من الوقايةالقانونية بهدف ضمان ت

  .)38(الأمراض المهنيةو الأقصى من مخاطر حوادث العمل

الأمراض المهنية و لقد تعاقبت مختلف التشريعات الجزائرية التي تهتم بحوادث العمل

طب العمل، ثم و نالأمو الباب الثالث منه تحت عنوان الوقاية الصحية صخص 31-75فالأمر 

  .)39(الأمراض المهنيةو المتعلق بالتأمينات على حوادث العمل 13-88صدور قانون 

                                                 
ة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر تحتسب العطلة المدفوع<< ،سالف الذكر11-90من قانون  41المادة  -36

  .>>يوم تقويما عن سنة العمل 30عمل دون لان تتعدى المدة الإجمالية 
  .349أحمية سليمان، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص/د -37
  .135ات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صأحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاق/د -38
، المتعلق بالتأمين على حوادث العمل 1983يوليو 2المؤرخ في 19-96معدل ومتمم بالأمر رقم  13-83قانون رقم  -39

  .1983جويلية  خ، صادر بتاري28ر، عدد .والأمراض المهنية، ج
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  الفرع الثاني

  القيود الخاصة الواردة على أداء العمل

تقرر التشريعات العمل الحديثة اعتبارات خاصة قد ترجع إلى جنس العمال أو عمره أو   

 تهدف بها إلى تحقيق أهداف إنسانية واجتماعية نوع العمل الذي يؤديه تنظيما خاصا بالعمل

تمكنه من أداء العمل في ظروف  تقل فيها و أخرى وطنية، تتمثل في رعاية شخص العاملو

  .)40(المخاطر التي قد يتعرض لها

ئات بداية المتعلقة بعمل  الأجانب لعمل أربعة ف فأورد المشرع الجزائري مثل هذا التنظيم

  ).رابعا( وأخيرا فئة المعاقين ،)ثالثا(، النساء العاملات)ثانيا(ث ثم عمل الأحدا ،)أولا(

  :القيود الواردة على أداء عمل الأجانب - أولا

يقتضي توفر فرص العمل في اغلب الأحيان أن تتضمن الدولة عدم منافسة الأجانب   

لعمال للمواطنين في الحصول على فرص العمل المتاحة، لذلك ينظم التشريع الوطني تشغيل ا

ضوابط معينة تراع فيها العديد من الاعتبارات، في مقدمتها مدى الحاجة و الأجانب، وفق قواعد

الأمنية الناشئة عن تواجد العمال الأجانب داخل و الآثار السياسيةو إلى اليد العاملة الأجنبية،

  .)41(الدولة

 عام للدولة،فتعد القيود الموضوعية الواردة على تشغيل هذه الفئة من الصالح ال  

. إعطائها الأولوية عن غيرهاو حماية اليد العاملة الوطنيةو المحافظة على استقرارها الداخلي،و

لكن هذه القيود توضع كل المجالات خاصة منها الصناعية فيمكن للمؤسسات الصناعية أن 

ليل من التنظيمية للدولة، شروط للتقو لذلك وضعت الأحكام القانونية. تستعين بخبراء أجانب

  .)42(نسبة عمل الأجانب فيشترط لعمل الأجانب الحصول على رخصة

القوانين التي تهدف إلى و يعمل المشرع الجزائري منذ السبعينات على وضع النظم  

. العمل على التقليل من نسبهمو حماية اليد العاملة الوطنية من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية

يات اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية في مختلف القطاعات كيفو صدر أول قانون يتعلق بشروط

                                                 
  .185، ص1987دارة الراصفية، العراق، يوسف إلياس، الوجيز في شرح قانون العمل،معهد الإ/د -40
  .185يوسف إلياس، المرجع نفسه،ص/د-41
  .115هادفي بشير، عنصر العمل في علاقة العمل الفردية، مرجع سابق، ص -42
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، بعدما كانت النصوص السابقة تقتصر فقط على بعض القطاعات 1981والنشاطات في سنة 

كيفيات اللجوء وأول قانون يعمم شروط   10-81المصالح الحكومية فيعد القانون رقم و الإدارية

يمنع على كل "نصت المادة الثالثة منه على أنه  إلى اليد العاملة على جميع القطاعات، حيث

لو بصفة مؤقتة، عمالا أجانب لا يتمتعون بمستوى و هيئة صاحب عمل، منعا باتا، أن يشتغل

تأهيل يساوي على الأقل مستواهم التقني، ما عدا حالة رعايا الدولة التي أبرمت معها الجزائر 

  .)43("السياسيين المتمتعين بصفة اللاجئينو اتفاقية أو معاهدة،

منع المشرع الجزائري تشغيل الأجانب، حتى لو كان ذلك ضمن عقود محددة المدة إذا لم 

متمتعين بمستوى تأهيل عالي مستثنيا رعايا الدولة التي أبرمت الجزائر معهم معاهدات  وايكون

رخيصا بذلك كما يمكن لوزير العمل أن يمنح ت. اللاجئين السياسيين كالدبلوماسيينو أو اتفاقات

قوم المستخدم بتبرير سبب اللجوء يفي حالة الضرورة القصوى، فيكون ذلك على أساس طلب 

  .)44(إلى تشغيل الأجانب

يجوز <<نه أمنه نصت على  21عمل الأجانب، فالمادة  11-90نظم القانون رقم   

روط حسب الشو للمستخدم توظيف العمال الأجانب عندما لا توجد يد عاملة وطنية مؤهلة،

فأكدت من خلال هذا النص على ما ورد في . >>التنظيم المعمول بهاو المحددة في التشريع

  .المتعلق بشروط تشغيل الأجانب 10-81قانون رقم 

  :القيود الواردة على عمل الأحداث - ثانيا

تقتضي العديد من الاعتبارات بعدم السماح للإنسان بالعمل في الفترات المبكرة من عمره   

  .)45(أخرى تربويةو اجتماعيةو نشأ عن ذلك من مخاطر صحيةلما ي

نالت هذه المسألة اهتمام مبكرا على و سعت الدولة المختلفة إلى تنظيم تشغيل الأحداث  

المستوى الدولي فكانت محور عمل المؤتمرات الدولية الأولى التي سعت إلى وضع مستويات 

                                                 
  .112-111ص ص ،مرجع سابقأحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، /د -43
يسمح جواز أو رخصة العمل المؤقت للمستفيد أن يمارس نشاطا معينا مدفوع الأجر، لمدة << 10-81من قانون  4المادة  -44

  >>محددة ولدى هيئة صاحبه عمل واحدة دون سواها
  181شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص -45
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ت العديد من الاتفاقيات التي تتحدث عن دولية للعمل، كما أن منظمة العمل الدولية أصدر

  .)46(الجوانب المختلفة لتنظيم عمل الأحداث

، حيث نصت )16(حدد المشرع الجزائري السن الأدنى لتشغيل الأحداث بستة عشر سنة   

لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر <<على أنه  11-90من قانون رقم  15المادة 

  .>>)16(شر سنة الأدنى للتوظيف عن ستة ع

  :القيود الواردة على عمل النساء - ثالثا

جميع المواطنين دون تفرقة يقرر القانون كمبدأ عام مبدأ المساواة في حق العمل بين   

بسبب الجنس كما أنه من ناحية أخرى يقرر شمول النساء بأحكام قانون العمل على ذات النحو 

فيما إذا كان العامل لأحكام المنضمة لعلاقة العمل فلا تختلف ا. الذي يسري على العمال الذكور

إلا أن هذا المبدأ غير  ،)47(90/11من قانون رقم  17وهذا مانصت عليه المادة ذكرا أو أنثى،

لوظيفة الاجتماعية المزدوجة للمرأة اتجاه لمطلق، لأن مثل هذا الإطلاق ينطوي على إغفال 

فالمساواة  .)48(من القدرة البدنية من ناحية أخرى المجتمع من جهة، ولما يميز الرجل عن المرأة

المقصودة بين الرجل والمرأة مساواة في الحقوق دون التزامات فهناك بعض الأعمال التي لا تلاءم 

الأخلاق ولا تتناسب مع مقدراتها البدنية، مما  أوطبيعة المرأة سواء كان ذلك من حيث الصحة 

النساء سواء من حيث وقت العمل، أو من حيث مل المشرع على وضع شروط خاصة بعمل ح

يمنع المستخدم من تشغيل  <<على انه 90/11من قانون رقم  29، حيث نصت المادة نوعه

  .العاملات في أعمال ليلية

غير انه يجوز لمفتش العمل المختص إقليميا أن يمنح رخصا خاصة عندما تبرر ذلك طبيعة 

  .>>النشاط و خصوصيات منصب العمل 

  

  

  

                                                 
  186يوسف إلياس، مرجع سابق، ص/ د-46
كام المنصوص عليها في الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية أو عقد العمل التي   من شأنها تعد باطلة و عديمة الأثر آل الأح<< 90/11من قانون  17المادة - 47

  >>...  أن تؤدي على تمييز بين العمال،آيفما آان نوعه في مجال الشغل و الأجرة أو ظروف العمل على أساس السن و الجنس

 191، صسابقمرجع  يوسف إلياس،/د-48
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  :عمل المعوقين القيود الواردة على -  رابعا 

خصصت التشريعات العمل الحديثة هذه الفئة بأحكام تتناسب وطبيعة إعاقاتهم فألزمت   

  .)49(ةالمؤسسات المستخدمة على تخصيص مناصب عمل لهذه الفئة مع مراعاة طبيعة العاه

من قانون  47المادة  اهتمت الجزائر بهذه الشريحة عبر مختلف القوانين المتعاقبة فنصت  

يستفيد الأشخاص المعوقين الذين لا يمكن لهم في ظروف عادية، من التشغيل في "نه أع على .ع.أ

لمادة طبقا لتكوين اللحق في امهم وعند الاقتضاء في معاملة مأمونة كما يستفيدون من ئأعمال تلا

  .)50(على ذلك 11- 90من القانون رقم  16

بنص أخرى يسلط ضمنه جزاء إخلال  16ص المادة لم يرفق المشرع الجزائري ن

  .  ، مما جعل هذا الأمر حبر على ورق لا يجسد في الواقع16المستخدم بما ورد في المادة 

                                                 
-130، ص ص2003الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، دار هومة، الجزائر،  واضح رشيد، علاقات العمل في ظل -49

131. 
يجب على المؤسسات أن تخصص مناصب عمل، للأشخاص المعوقين وفق << 11-90من القانون رقم  16تنص المادة  -50

  >>كيفيات تحدد عن طريق التنظيم
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  المبحث الثاني

  ملاللعالفرعية  الالتزامات

تنفيذ العقود بصفة عامة، فيتخذ هذا المبدأ  حسن يعتبر مبدأ حسن النية مبدأ عام يضمن  

في عقد العمل نظرا لما يتضمنه هذا العقد من ثقة بين المستخدم والعمال، الأمر  هرا خاصاظم

  .)51(حسن النية لمواجهة المستخدممبدأ الذي يلزم هذا الأخير بالقيام بكل ما يحيه 

أن يلتزم بمبدأ حسن إنما يجب عليه فلا يكفي أن يقوم العامل بأداء العمل المتفق عليه،   

بحسن و يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه<<ج .م.من ق 107ا للمادة في تنفيذه، فطبق النية

الشخصي الذي يعتبر لتنفيذ لكن هذا المبدأ ذو أهمية خاصة فيما يخص عقد العمل، ل. >>النية

  .كنتيجة حتمية لعلاقة التبعية التي تربط العامل بالمستخدم

هذا العمل  رلتعرف على أسراالعامل بالعمل لحساب المستخدم، قد يمكنه من ا مفقيا  

وتسربها إلى الغير بما قد يضر بمصالح المستخدم، لذلك خصص المشرع الجزائري إضافة إلى 

حسن النية، المتمثلة في التزام بالمحافظة  بمبدأأخرى فرعية مرتبطة التزامات الالتزام الأصلي، 

لتزام المحافظة تطبيقي للا كامتداد، عدم منافسة المستخدم )ولالأمطلب ال(على أسرار العمل 

إذا ما توصل إلى أخرى ، كما تنشأ على عاتقه التزامات )المطلب الثاني(نية هعلى الأسرار الم

  .)ثالثالمطلب ال( اختراع

  المطلب الأول

  السر المهنيالالتزام بالمحافظة على 

ه بعض أسرارو يترتب على أداء العمل من قبل العامل، وضع المستخدم لكل ممتلكاته

 الإنتاج أوو أساليب الإدارةو ما جعل العامل يطلع على وسائلمتصرف العامل، تحت المهنية 

  .الصنع

فإفشاء الأسرار المهنية للغير قد يتسبب بضرر للمؤسسة مما استدعى من العامل الالتزام 

  ).ولالأفرع ال(بعدم إفشائها للغير 

                                                 
 275سيد محمود رمضان، مرجع سابق، ص -51
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امل كقاعدة عامة كونه هو الشخص العمل على عاتق الع أسرارالمحافظة على  التزامويقع 

إلى أشخاص آخرين  الدائرةالذي يتصل اتصالا مباشرا بالعمل، لكن لا يمنع ذلك من توسيع هذه 

لأسرار لم تشع لدى اكما تضل هذه الأسرار التزاما على عاتق هذه الأشخاص ما دامت هذه 

  ).ثانيالع رفال(الغير 

  الفرع الأول

  المهني رالسظة على المحافالتزام العامل بمضمون 

المتفرعة عن مبدأ حسن  الالتزاماتالعامل بالمحافظة على أسرار العمل من أهم  التزام

 ونوع العمل، سواء النية، فهذا الالتزام عام يشمل جميع المستويات المهنية مهما كان مجال

  .كانت مؤسسة عامة أو خاصة

التي لو ذاع خبرها و التجارةو صناعةكل المعلومات التي تتصل بال"يقصد بالأسرار المهنية 

  .)52("د العرف بكتمانهاروكذلك المعلومات التي ي لزعزعت الثقة في التاجر أو الصانع،

 العامل بالمحافظة على أسرار العمل لا يقتصر على أسرار العمل الصناعية التزام لكن

  .)53(التجارية، فيتعدى إلى كل أنواع العملو

 التقنيات السعر أو أولعرف على اعتباره كذلك مثل طرق الإنتاج د ارما ي اعتباركما يمكن 

أساليب الإنتاج، ما دامت هذه المعلومات قد وصل إليها العامل بسبب عمله، يجب أن تكون و

  .)54(غير مخالفة للقانونو هذه الأسرار مشروعة

جب أن لا تعد كل المعلومات التي يتوصل إليها العامل من منصب عمل أسرار مهنية، في  

ل كذلك فهذا ينفي عنها امعروفة لدى الغير، فإذا كان الحو تكون هذه المعلومات غير معلومة

  ).55(غير منتشرة بين الناسو صفة الأسرار، فالأسرار المهنية هي التي تكون غير معلومة

 11-90من القانون رقم  8فقرة  7فنص في المادة  ،اهتم المشرع الجزائري بهذه المسألة  

أساليب الصنعة وطرق و التكنولوجيةو أن لا يفشو المعلومات المتعلقة بتقنيات...<<هعلى أن

                                                 
 .89، 85عمل في علاقة العمل الفردية، مرجع سابق، ص ص هادفي بشير، عنصر ال -52
 581عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص/د -53
 .195أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص -54
 .68-67إلياس يوسف، مرجع سابق، ص ص/ د -55
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بصفة عامة أن لا يفشوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إلا إذا و لتنظيما

  .>>ميةلقانون أو طلبتها السلطات السفرضها ال

ا خلال أدائه للعمل، منها المتعلقة العامل ملزم بالمحافظة على الأسرار التي يتعرف عليه

ج، الأسعار، كل والوسائل المستعملة في تركيبة المنتو بالمسائل التي تكون حكرا للمستخدم

  .)56(المعلومات التي تستعمل من قبل المنافسين مما يلحق أضرار بمصالح المستخدم

على أنه من قانون العمل المصري الموحد ) ط/ (56نص المشرع المصري في المادة   
سرية بطبيعتها أو  تيحافظ على أسرار العمل فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كان<<

  .وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل

العامل لكن عبارة  التزاملم يحدد المشرع المصري نوع الأسرار المهنية التي تكون محل 

ن الأسرار المهنية هي جميع الأسرار التي تتعلق تفسر على أ .>>يحافظ على أسرار العمل"

  .بالحياة المهنية مهما كان نوع العمل الذي يؤديه العامل

من ) ط/(56من المادة و الجزائري، 11- 90من القانون رقم  7/8يظهر من نص المادة   

مهنية قانون العمل المصري الموحد أن الأسرار المهنية هي جميع الأسرار التي تتعلق بالحياة ال

داخل المؤسسة، كما يمكن أن تكون صناعية، فنية تخص المعلومات عن الآلات والمواد 

أيضا كيفية الإنتاج، كما يمكن أن تكون لها علاقة بالنشاط التجاري للمؤسسة و المستخدمة

  .كالأسعار

المهنية هو المبدأ العام، لكن استثناءا له أن يخالف هذا  للأسرارعدم إفشاء العامل   

 تقع أي مسؤولية على عاتقه، ذلك في بعض الحالات، منها ما يتعلق بالتفتيش أنلتزام دون الا

تساعد الجهات و فعلى العامل أن يقدم كل المعلومات الضرورية التي قد تفيد. تحقيقو الرقابةو

لا يمكن للعامل أن يقوم بذلك ما لم يحصل على إذن كتابي من و المختصة في أداء عملها

أو السلطة السلمية المحددة، فهذا الأخير هو الوسيلة الوحيدة التي تنفي مسؤولية  المستخدم

  .)57(العامل

                                                 
 .167، ص2003 ذيب عبد االسلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة للنشر، الجزائر،/د -  56
 181ص مرجع سابق، أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري،/د -57
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كما يمكن الاستغناء عن شرط الإذن الكتابي في الحالات المنصوص عليها صراحة في   

القانون، ذلك إذا ما قام العامل بالإخبار على جريمة وقعت في مكان العمل، فلا يمكن أن يشكل 

  .)58(أ جسيماذلك خط

  الفرع الثاني

  نطاق الالتزام بالمحافظة على السر المهني

الأسرار المهنية على العامل الذي يقوم بالعمل، فلا يجوز له أن على المحافظة  التزام يقع  

إنما يتعدى إلى و يقوم بنقل هذه الأسرار للغير، لكنه لا يقتصر ذلك على فئات العمال فقط،

العمل قائما إلى أن تصبح هذه  لتزامالا هذا لظكما ي .)أولا( أشخاص أخرى غير العمال

  .)ثانيا( فة لدى الغيرومعرو الأسرار شائعة

    :العامل بالمحافظة على السر المهني لالتزامق الشخصي االنط - أولا

الأشخاص التي و الأسرار المهنية إلى كافة الجهات ءتوسعت دائرة المكلفين بعدم إفشا  

فمثلا مفتشية العمل تملك الحق في  .)59( بمكان العمل، ذلك بحكم عملهمتكون على اتصال 

حماية العمال في و التنظيمية المتعلقة بشروط العملو مراقبة مدى تطبيق الأحكام التشريعية

المؤسسة المستخدمة، مما يتيح للمفتش الحق في الاطلاع على مختلف المعلومات المتعلقة 

 ،بحفظ المعلومات المتعلقة بالمؤسسةكذلك يلتزم المفتش  الذ بعلاقة العمل أو ظروف العمل،

قيد مفتش العمل بهذا الالتزام سواء كانت المعلومات  03- 90من القانون رقم  19فطبقا للمادة 

قد وصلت إليه عن طريق دراسة الملفات أو العرائض الخاصة بالمنازعات المعروضة أمامه، 

  .)60(لى مكان العملأو التي يتحصل عليها أثناء تنقله إ

  :مهنيسر الالني لالتزام العامل بالمحافظة على النطاق الزم - ثانيا

يبقى التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل قائما إلى أن تصبح هذه الأسرار معروفة   

ل حتى بعد ظ، إنما يى قيام علاقة العمللدى الغير، مما يعني أن هذا الالتزام لا يقتصر فقط عل
                                                 

، 2006بوزيداوي البشير، الخطأ الجسيم وأثره على علاقة العمل، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا لقضاء، الجزائر،  -58

 12ص
 199أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص -59
 7صادر بتاريخ  6ر، عدد .، المتعلق بمفتشية العمل، ج1990فيفري  6مؤرخ في  03-90من قانون رقم  19ادة الم -60

 .1990فيفري
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فقط لكان من السهل على العامل إنهاء العقد  علاقة العمل، فلو اقتصر هنا على فترة هائانقضا

ني لهذا حدد النطاق الزملم ت 7/8لكن المادة  )61(.من أجل بيع هذه الأسرار إلى مستخدم منافس

  . اأو بعد انقضائه سريان علاقة العملالالتزام، فلم تبين إن كان ذلك أثناء 

التي تنص على و ري بعض القوانين النموذجية لبعض القطاعات،أورد المشرع الجزائ

المعلومات المتحصل عليه من  م بهما تتسلعقد العمل، ذلك  انقضاءامتداد هذا الالتزام حتى بعد 

أساليب صنع بعض المنتوجات و تالعدالة كذا آلياو أهمية وقيمة كالأسرار المتعلقة بميدان الأمن

من  استعمالهالمنع على إفشاء هذه المعلومات للغير، أيضا يمتنع الصناعية، فلا يتوقف هذا ا

  .)62(طرف العامل لحسابه الخاص

أبديا، بل مرهون  التزاماالعامل بالمحافظة على أسرار العمل بالضرورة  التزاملا يعد 

معروفة لدى الغير، تحرر و أصبحت منتشرةو ببقاء هذه المعلومات سرية فإن زالت هذه الصفة

العقد إلى اليوم الذي تصبح  سريان ني للالتزام يبدأ من يوممن هذا الالتزام، فالنطاق الزم لالعام

  .)63(مذاعة بين الناسو فيه تلك المعلومات مشاعة

 العامل التزامفرعي متفرع عن  كالتزامالعامل بعدم إفشاء الأسرار المهنية  التزاميعد   

جوهري  التزامأنه ثانوي، ففي نظر المستخدم هو إليه، لكن هذا لا يعني  ةطوبتأدية العمل المن

بعد اطلاعها على أسرار المؤسسة  .يحث على العامل أن يتقيد به تخوفا من منافسة العامل لها

  .جعله يتقيد العامل بالالتزام عدم المنافسة

  المطلب الثاني

  عدم المنافسةالتزام العامل ب

يقوم بأي نشاط سواء كان في أن  ،عملعقد الانتهاء  بعد تهيتمتع العامل بكامل حري  

مع مصالح المستخدم  تتعارضلحسابه الخاص أو لحساب مستخدم آخر لكن هذه الحرية قد 

  .)64(حيث أنه يمكن للعامل أن يقوم بمنافسة المستخدم السابق

                                                 
 .363-362شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص ص -61
 183أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص/د -62
 .134، مرجع سابق، صبن عزوز بن صابر -63

64-Pierre – Dominique OLLIER, Le droit du travail, collection , libraire Armand colin, Paris, pp142-143.  
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عقد لمنع العامل من منافسته، بحكم أن التزام إلى الا يدفع بالمستخدم إلى إضافة م هذا

وضعت بعض القيود لهذا الالتزام لخلق ) الفرع الأول. (لع على أسرار المؤسسةالعامل يط

 .حماية العاملو توازن بين مصلحة المستخدم المشروعة من جهة، ومن جهة أخرى مصلحة

مثل هذا الالتزام في العقد، فيترتب على ذلك  درايإذ احترمت كل الشروط عند إ) الفرع الثاني(

  ). الفرع الثالث(فسة المستخدم، أما إذا أخل به فينتج عن ذلك عدة آثار العامل بعدم منا التزام

  الفرع الأول

  عدم المنافسة التزامتعريف 

في  التوسع أسرار العمل لكن ظعدم المنافسة ضمن الالتزام المتعلق بحف التزاميدرج   

منافسة في تطبيق هذا الأخير بحجة المحافظة على مصلحة العمل، أدى إلى إدراج شرط عدم ال

  .)65(عقد العمل

يقتضي التزام عدم المنافسة، بعدم ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري يتعارض مع   

فيقتضي هذا الالتزام منع  .انقضائهاقيام علاقة العمل أو بعد  ءمصالح العمل سواء كان أثنا

عقد  نقضاءابالنشاط الذي تؤديه المؤسسة المستخدمة التي عمل لديها بعد من القيام العامل 

  .)66(كان قد اطلع عليها من أسرار بحكم عملهافلا يستغل م. العمل

يهدف هذا الالتزام أصلا لحماية مصالح المؤسسة، فإذا ما قام العامل باستغلال الخبرة   

معرفة أسرارها، فيستطيع أن يستغلها لصالحه بسهولة، مما يجعله و التي اكتسبها في المؤسسة

قامت لذا  ر،فيعرض مصالح هذه الأخيرة إلى الخط ا،شتغل فيها سابقكمنافس للمؤسسة التي ا

  .)67(إدراج هذا الالتزام في عقد العمل ضرورة

عدم المنافسة مصلحة المستخدم، لكنه من جهة أخرى يقيد حرية  التزاميحقق شرط   

شرط غير عقد العمل مما يجعل هذا ال انتهاءالعامل في ممارسة النشاط الذي يراه مناسبا له بعد 

لعامل في رزقه، كما انه غير مقبول من لد يمقبول من الناحية الاجتماعية، لما ينتجه من تهد

                                                 
 85هادفي بشير، الوجيز في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص -65
 183سابق، ص أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع/د -66
شكيب بوعلي حسين، شرط عدم المنافسة ومدى تأثيره كل الحق في العمل، ملتقى حول الظروف الاقتصادية للمؤسسة  -67

 .116ص، 2010مارس  11و 10وأثرها على علاقة العمل في لتشريع الجزائري، جامعة تاسوست، جيجل يوم 
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ظاهرة البطالة و التي يعرفها العامل حاليا دالناحية الاقتصادية حيث أنه يتعرض مع حالة الكسا

  .)68(المنتشرة

 تشريعات العماليةال لعدم المنافسة كشرط في العقد إلى تدخ التزامراد يأدى التمادي في إ

القضاء الفرنسي من السباقين إلى الاعتراف بهذا فكان . وضع قيود لهو للحد منه القضاءو

ني، ة العامل في العمل على المد الزمفي العقد دون أن يمس بحري هراديإمكانية إو الالتزام،

  .)69(نوع النشاطو المكاني،

التشريعات العمالية  صبحت مختلفوإنما أ لم يبق الأمر مقصورا على أعمال القضاء

 الاتفاقات الجماعية تنظيم هذا الالتزام، لخلق توازن بين مصلحة العاملو التنظيماتو الحديثة

لمصالح المشروعة لحماية و ذلك بحماية مبدأ حرية العمل للعامل ممصلحة المستخدو

  .)70(للمستخدم

، فطبقا لنص المادة 11-90رقم عدم المنافسة في القانون  التزامأدرج المشرع الجزائري 

ألا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة ....<<منه على أنه  7/7

أن لا تنافسه في و مع المستخدم، اتفاقمنافسة أو زبون أو مقاولة من الباطن إلا إذا كان هناك 

لمستخدم في نشاطه فيحضر على العامل أثناء سريان عقد العمل منافسة ا. >>مجال نشاطه

فيقتصر هذا . ق الغير بعد تزويدهم من طرف العامل بالأسرار المهنيةيطر عن المهني، أو

  .تهمد بانتهاءيتحرر العامل منه ف. العقد ةالالتزام على مد

لكن راد مثل هذا الالتزام في العقد، أي نص قانوني يمنع من إي المشرع الجزائريلم يضع 

 11-90من القانون رقم  137للمادة  فاستناداذ يقيد حريتهم في العمل لذا للعامل إ يءالالتزام يس

  .)71(أبرزها حقه في العملو عديم الأثر ما دام أنه ينقص من حقوق العاملو يعد باطلا

  

  

                                                 
 288ن،  ص.م.، د2003لفردي، دار الجامعة الجديدة، زهران همام محمد محمود، قانون العمل،عقد العمل ا/د -68

69 - Pierre – Dominique OLLIER, op-cit, pp142-143 
 185أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق،  ص/د -70
بند في عقد العمل مخالف للأحكام كل يكون باطلا وعديم الأثر <<على أنه  11-90من القانون رقم  136تنص المادة  -71

 >>ا، وتحل محله أحكام هذا القانون بقوة القانونمالتشريعية والتنظيمية المعمول به
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  الفرع الثاني

  شروط صحة الالتزام عدم المنافسة

صحة شرط ى الواردة علقيود اللم يورد المشرع الجزائري أي نص قانوني يبين فيه   

هذا لا يعرض و ليس بعدهو ريان العقدسفقط بالسماح بإيراد هذا الشرط أثناء  فاكتفى ،الالتزام

  .)72(لذلك لم يكن من داع لوضع شروط لتقييد هذا الالتزام .مصالح العامل إلى خطر

. علاقة العمل انتهاءأما المشرع المصري فقد منع العامل من منافسة المستخدم حتى بعد   

من القانون المدني المصري، فيمكن أن يكون أساسه قانوني، كما يمكن أن  686لمادة ا لطبق

إيراد بند عدم المنافسة في عقد العمل أثناء بالمستخدم، فسمح للمستخدم و بين العامل اتفاقيكون 

ة لم يترك الحريو ، لكنه في نفس الوقت قيدهانقضائهسريان العقد، كما يمكن أن يمتد إلى ما بعد 

  .)73(، فوضع له شروطلتزامالمطلقة للمستخدم في إيراد هذا الا

هذا الشرط في العقد  دريوالعقد جعله  انقضاءمن منافسة العامل له بعد المستخدم فتخوف 

حتى بعد انقضائه، لكن هذا الشرط يمثل خطرا على حرية العامل في العمل، لذلك وجب وضع 

  .)74(قيود لترسيخ التوازن بين المصلحتين

سن ، بلوغ )ثانيا( ، نسبية المنع)أولا( يمكن حصر هذه القيود في جدية المصلحة للمستخدم

 987كما أضافت المادة . )75( قانون مدني مصري 686وهذا ما قضت به المادة  )ثالثا( الرشد

هو عدم المبالغة في مبلغ الشرط الجزائي الذي يكون مقترنا بالتزام عدم و منه شرطا، ألا

  .)رابعا( المنافسة

  :جدية المصلحة - أولا

                                                 
 137مرجع سابق، ص بن عزوز بن صابر، -72
 .138المرجع نفسه، ص -73
 598عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص/د -74
 139بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص -75
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تتحقق مصلحة المستخدم إذا كان العمل المؤدي من العامل يسمح له بالاطلاع على   

من قانون المدني  686/1هذا ما نصت عليه المادة  .معرفة عملاء المؤسسةو أسرار المستخدم

  .)76(المصري

 بعملائهالعقد بالاتصال  يقوم العامل بعد انقضاء أنتخوف المستخدم من يففي هذه الحالة 

بالاستفادة من الأسرار التي اطلع عليها  أثناء  فيجذبهم إلى مشروع جديد، أو أن يقوم العامل

المستخدم السابق، خاصة أنه ليس هناك أي نص قانوني يمنع العامل من  عمله من منافسة

خدم بالاتفاق مع مما يحقق مصلحة المست...استخدام ما اطلع عليه من أسرار لمصلحته الخاصة

  .)77(مدة العقد انقضاءالعامل على إيراد بند بعدم المنافسة في العقد الذي يمتد حتى بعد 

أما إذا كان العمل الذي يؤديه العامل في المؤسسة لا يسمح له بالاتصال بعملائها،   

التجارية، فلا تكون للمستخدم أي مصلحة مشروعة من و وبالإطلاع على أسرارها الصناعية

 الاتفاق مع العامل على إيراد شرط عدم المنافسة في العقد، فتكون منافسة العامل للمستخدم

لا تسمح لهم  صيانةالو فمثلا الأعمال التي يقوم بها عمال النظافة كمنافسة أي شخص آخر،

د حرية هذه الفئة من العمال يعتبر يفإيراد مثل هذا الشرط لتقي. بالإطلاع على أسرار المؤسسة

  .)78( لاباط

  :نسبية المنع - ثانيا

 العقد من حيث الزمان والمكان انقضاءلا يكون شرط عدم المنافسة مطلقا بعد  أن يجب  

نظرا لما يتسبب فيه إيراد هذا الشرط في العقد من مساس بمبدأ حرية  ،من حيث نوع العملو

  .)79( قانون مدني مصري 686/2هذا ما جاءت به المادة و .العمل

 :مانمن حيث الز  - أ

 . تكون لازمة لحماية مصالح المستخدمهي و معينة، ةيجب أن يقتصر المنع على مد

  .)80(تقدير ما إذا كانت معقولة يعود إلى اختصاص قاضي الموضوعو

                                                 
104، ص2004داودي، شرح قانون العمل وتعديلاته، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، الأردن، غالب علي ال - 76 

 599-598عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص ص. د -77
 104غالب علي الداودي، مرجع سابق، ص -78
 .141بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص -79
  .265سيد محمد رمضان، مرجع سابق، ص -80
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يكون المنع أبديا، ذلك أن عملاء المستخدم يتغيرون مع مرور الوقت، كما  أنفلا يمكن 

  .)81(عد ذلكيذع بو نه ما يعتبر سرا في وقت معين، يشعأ

  

  :من حيث المكان  - ب

يمنع العامل من  أننسبيا من حيث المكان، فلا يمكن  من المنافسة يجب أن يكون المنع 

منافسة المستخدم السابق إلا في الأماكن التي يزاول فيها هذا الأخير نشاطه، ففي هذه الأماكن 

  .)82(فقط يوجد فيها خطر المنافسة

  .عديم الأثرو المكان، فيعد هذا الشرط باطلا بذلك إذا كان المنع مطلقا من حيث

  

د من حيث المكان شبه مطلقا يقضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يمكن أن يكون التقي

 سنوات من أداء أي نشاط في كل إقليم يباشر فيها المستخدم نشاطه، 5وذلك بمنع العامل لمدة 

  .)83(لا يكون ذلك إلا إذا تعلق الأمر بشركة متعددة الجنسيةو

  :من حيث نوع العمل -جـ

باشره وهو العمل الذي  يقتصر الالتزام بعدم المنافسة على نوع معين من العمل، ألا  

بما يعني أن . باشره المستخدمعامل من مباشرة نفس النشاط الذي عليه يمنع الو المستخدم،

  .)84(خرقا لهذا الالتزام دلا يع مباشرته لعمل مخالف للذي يؤديه المستخدم

  :بلوغ العامل سن الرشد - ثالثا

سنة في قانون  21تحدد بـ و يكون العامل بالغ سن الرشد وقت إبرام العقد، أن يجب  

  .هدف أن يكون العامل مدركا لمدى خطورة هذا الشرطبالمدني المصري، 

                                                 
  .141بر، مرجع سابق، صبن عزوز بن صا -81
  .602عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص / د -82
  356زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص -83

84 - Pierre – Dominique OLLIER, op.cit, p143 
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 <<ج   .م.ت 40سنة كاملة طبقا للمادة  19أما المشرع الجزائري فقد حدد سن الرشد ب

سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة  كل شخص بلغ

  >>سنة كاملة) 19(حقوق المدنية و سن الرشد تسعة عشر

يعد عقد العمل الذي يبرمه العامل الذي لم يبلغ سن الرشد صحيحا فلا يفسخ العقد بل   

  .)85( يبطل فقط شرط عدم المنافسة

  :زام بشرط جزافي مبالغ فيهالالت عدم اقتران - رابعا

أنه لا يجب أن يقترن شرط عدم المنافسة بشرط بقانون مدني مصري  687قضت المادة 

فإذا خالف ذلك من طرف المستخدم فإنه يبطل الشرط . جزافي مبالغ فيه بضغط على العامل

  .)86( معه شرط عدم المنافسةو الجزافي

  الفرع الثالث

  منافسةعدم الالتزام  علىأثر الاتفاق 

. عدم المنافسة يعد صحيحاالتزام إذا توفرت الشروط السابقة الذكر في شرط المنع فإن   

العقد، فيجب أن يلتزم بعدم منافسة المستخدم سواء  انتهاءأن العامل ملزم به بعد  ذلك يعنيو

  .)87(كان ذلك لحسابه الخاص أو لحساب غيره

مسؤولية تعاقدية على عاتقه، فيكون مخالفة العامل التزام عدم المنافسة  عن يترتب  

، كما يمكن خلالللمستخدم الحق في المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الإ

أيضا المطالبة بالتنفيذ العيني إذا ما كان ذلك ممكنا، كالمطالبة بإغلاق المحل المنافس الذي أنشأه 

  .)88(العامل

تعمل في نفس نشاط المؤسسة السابقة التي فإذا قام العامل بالعمل في مؤسسة أخرى   

  :هناك حالتينو بالتزامهالتي كان قد التزم فيها بعدم منافستها، يكون بذلك قد أخل و اشتغل فيها،

                                                 
  .140بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص-85
  .207أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص-86
  .267سيد محمود رمضان، مرجع سابق، ص-87
  .142بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص-88
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حالة ما إذا كانت المؤسسة الثانية لا تعلم بأن العامل ملتزم بهذا الشرط في عقده السابق، 

ذلك بتسريحه، أما المؤسسة و ق جزاء تأديبيا عليهففي هذه الحالة يمكن للمؤسسة الثانية أن تطب

قبلت بتشغيله و تعويض أما إذا كانت المؤسسة الثانية تعلم بذلكالالأولى فيمكن لها المطالبة ب

  .)89(فيطالب هو الآخر بدفع تعويض للمؤسسة الأولى على أساس أنها مشاركة مع العامل

تزم بعدم المنافسة، استثناءا يمكن له الأصل هو أن العامل في حالة توفر كل الشروط يل  

الأولى عند فسح المستخدم لعقد عمل محدد المدة أو رفض : ذلك في حالتينو أن يتحرر منه،

اء العقد من هأما الثانية فهي أن يكون المستخدم هو السبب في إن. لا تبريرو تجديده دون سبب

  .)90(غم به العامل وضع حد للعقدرطرف العامل كأن يقوم بعمل ي

  المطلب الثالث

  التزام العامل في مجال الاختراع

 ما، يؤدي إلى ابتكار طرق اختراعيمكن للعامل أثناء قيام علاقة العمل أن يتوصل إلى   

  .)91(كماو وسائل جديدة في آليات الإنتاج، مما يؤدي إلى تطوير الإنتاج نوعاو

دبي الذي يكون لصيقا الأ حقحقان، الأول يتمثل في ال اختراعهينتج للمخترع على   

الحق أما الثاني فيتمثل في . لا يقبل التنازل عليه سواء كان بمقابل أو بدونهو بشخص صاحبه،

ترف به عمن الاختراع غير لصيق بشخص المخترع، فيمكن أن ي الاستفادةو استغلالالمالي أي 

  .)92(للمستخدم كما يمكن التنازل عنه من طرف المخترع

لكن . عن اختراعهخترع هو من يستأثر بما يترتب من حقوق مالية الأصل أن العامل الم

  .)93(استثناء يمكن أن ينتقل الحق المالي إلى المستخدم

ار ثئستلم يتطرق المشرع الجزائري في قانون العمل إلى موضوع حق المستخدم من الا  

ضاع ذلك إلى بإخ ىاكتفو ،من الاختراعات التي يتوصل إليها العامل أثناء سريان عقد العمل

                                                 
89- Pierre – Dominique OLLIER, op.cit, p143 

حسين كيرة، أصول قانون العمل، عقد العمل، الطبعة لثانية، دار /أنظر د.143بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص -90

  326، ص1983المعارف، الإسكندرية، 
 93ردية، مرجع سابق، صهادفي بشير، عنصر العمل في علاقة العمل الف-91
 70يوسف إلياس، مرجع سابق، ص-92
 270سيد محمود رمضان، مرجع سابق، ص-93
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على ذلك يكون الحق للمؤسسة على  الاتفاقمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإن لم يتم 

  .)94(الاختراع

أما المشرع المصري فقد قام بتقسيم الاختراعات التي يتوصل إليها العامل أثناء عقد   

  .)95(اعاتالعمل إلى ثلاثة أنواع فجعل بذلك حق الاستغلال المالي للمستخدم في بعض الاختر

يرتبط ذلك بعمله لا  أنأثناء سريان العقد دون  اختراعيمكن للعامل أن يتوصل إلى   

أثناء مباشرته للعمل  اختراعكما يمكن أيضا أن يتوصل إلى  ).ولالأفرع ال. (لا مكانياو زمنيا

وع أما الن )الفرع الثاني. (يكون له علاقة به دون أن يكون من مستلزمات عملهو المتفق عليه،

فرع ال. (الثالث من الاختراعات هي التي تكون لها علاقة مباشرة بالعمل الذي يؤديه العامل

  ).ثالثال

  الفرع الأول

  الاختراعات الحرة

يقصد بها ما يتوصل إليه العامل دون أن تكون لصيقة بالعمل الذي يؤديه العامل، حيث   

مدة القانونية للعمل، فتكون خارج تكون هذه الاختراعات في أوقات فراغه، أي بعد انقضاء ال

  ).96(مواد التابعة للمؤسسةو دواتالألا يستعين العامل بومكان العمل، 

لو كانت الخبرة التي اكتسبها العامل من عمله هي و كما يمكن اعتبار الاختراع حرا حتى

 هع في أوقات فراغرفيكفي أن يكون العامل قد اخت. التي ساعدته لكي يتوصل إلى الاختراع

  )97(.مواد مملوكة لهو بأدواتو

مكان أدوات العمل، جعل ملكية الاختراع و استقلال هذا النوع من الاختراعات عن زمان  

لا يمكن أن و المالية تعود للعامل المخترع وحده فيملك حرية التصرف في إختراعه،و الادبية

  .)98(يجبر على التنازل عنه

                                                 
  145بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص -94
  145بن عزوز بن صابر، المرجع نفسه، ص  -95
 370شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص-96
 146بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص-97
 94رح قانون العمل، مرجع سابق، صهادفي بشير، الوجيز في ش-98
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هناك من أجاز ذلك في و .عن الاختراع الحر لقد ثار جدال حول مسألة إمكانية التنازل

أما الاتجاه الآخر يرفض فكرة تنازل العامل عن .حالة ما إذ أشترط ذلك عند إبرام العقد صراحة

الاختراع الحر الذي توصل إليه، فيعد باطلا الشرط الذي يجير العامل على التنازل عن حقه 

  .)99(الذي ينشأ له عن اختراعه

جزائري أي نص قانوني أو تنظيم ينظم فيها الاختراعات الحرة، سواء لم يورد المشرع ال  

لكنه . لا حتى في القانون المدنيو لا في قانون العمل،و ،)100( 54- 66الأمر رقم كان ذلك في 

 زمانو مكانخارج شرط تنازل العامل على حقه على اختراعه الذي توصل إليه  اعتباريمكن 

 11-90من قانون علاقات العمل 78مل ذلك استنادا إلى المادة أدوات العب دون الاستعانة العمل

ع حدا لحق من حقوق العمل أو يحد ضقضى بأن كل شرط يرد في النظام الداخلي والذي يت تيال

  .)101(عديم الأثرو منها يعد باطلا

كل شرط يرد في  أنالتي تنص على  11- 90من قانون  137كما يمكن أيضا الاستعانة بالمادة 

  .)102( الآثارعديم و يكون مضرا بالعامل يعد باطلاو العقد

الذي يقضي بتنازل العامل عن حقه الذي ينشأ به في و شرط الذي يرد في العقد، أنما ب

  .اختراعه، يضر بمصالحه، فإنه ملغى

  الفرع الثاني

  الاختراعات العرضية

في المؤسسة أي يقصد بالاختراعات العرضية، تلك التي يتوصل إليها العامل أثناء عمله   

مواد تابعة للمؤسسة، دون أن يكون و في المدة القانونية للعمل، معتمدا في ذلك على أدوات

  .)103(الاختراعو العمل المتفق عليه يتطلب من العامل البحث بهدف التوصل للإبداع

                                                 
  371شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص-99

،صادر 19ر عدد.، المتعلق بشهادات المخترعين وبراءات الاختراع،ج1966مارس 08، المؤرح في 54-66أمر رقم -100

  1966في
التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد  اخلي،الواردة في لنظام الد تعد الشروط<<سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  78المادة رقم تنص  -101

  >>.ه وعديمة المفعولمنها، كما تنص عليها القوانين والاتفاقيات الجماعية المعمول بها،  لاغي
عقد العمل يخالف باستنقاصه يكون باطلا و عديم الأثر كل بندفي  <<سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  137المادة  تنص-102

 >> .ب التشريع و الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعيةحقوق منحت للعمال بموج
  .371شواخ محمد الاحمد، مرجع سابق، ص -103
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ليس للمستخدم، فيتحقق للعامل الحق و إن استغلال الاختراع العرضي يكون للعامل  

هذا ما نصت و لو كان ذلك أثناء المدة القانونية للعملو حتى اختراعهق الأدبي عن الحو المالي

إذا وفق العامل إلى <<قانون المدني المصري حيث تنص على  المن  688/1عليه المادة 

لو كان و لا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراعو جديد في أثناء خدمة رب العمل، اختراع

  .>>بة ما قام به من أعمال في خدمة رب العملالعامل قد استنبطه بمناس

القاعدة العامة هي أن الحق المالي يكون من صالح العامل استثناءا يمكن أن يعود هذا   

يجب أن يكون هذا و الحق للمستخدم، ذلك في حالة ما إذا تم الاتفاق عليه في عقد العمل كبند،

فقد أجازت المادة . ب أن يكون صريحاليس لاحق له، كما يجو الشرط أثناء إبرام عقد العمل

من قانون المدني المصري إيراد شرط التنازل عن حق العامل على اختراعه العرضي  688/2

كون من حق ييستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله ما  أنعلى ...<<حيث نصت 

راغ جهده في د بها العامل تقتضي منه إفهصاحب العمل إذا كانت طبيعية الأعمال التي تع

  .>>...الإبداع

ماليا  في فقرتها الثالثة على انه يجب على المستخدم دفع مقابلا 688أجازت المادة كما   

انه إن كان ذو أهمية اقتصادية حيث تنص على و العرضي خاصة اختراعهخاصا للعامل عن 
خاص بقدر وفقا  و إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل أن يطالب بمقابل<<

ما و يراعي في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العملو لمقتضيات العدالة

  .>>يستخدم في هذا السبيل من منشأته

في استغلال الحق المالي للاختراع، ذلك الحق لقد أعطى المشرع الجزائري للمؤسسة   

المخترع، كما يمكن للمؤسسة و ذه الأخيرةبين ه اتفاقلأن الأولوية تمنح للمؤسسة إذا لم يكن 

حيث تنص  54-66 ر رقممأ من 21هذا ما قضت به المادة و .)104(براءة الاختراع المطالبة في

 أنيجب و أن كل اختراع يكون في حضن منشأة يجب إبلاغها إلى المنشأة كتابيا<< انهعلى 

  .>>الأساسيةو يتضمن مميزات التقنية

                                                 
 218أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص -104
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  الفرع الثالث

  الخدمةاختراعات 

واجباته و الخدمة، تلك التي يتوصل إليها العامل أثناء تأدية عمله باختراعاتيقصد   

  .)105(الابتكارو التي تتطلب الإبداعو عة عملهبية، فتكون نتيجة لطينالمع

الذي يتوصل إليه العامل من حق و الخدمة اختراعيعتبر الحق المالي الذي ينشأ عن   

فيمكن للعامل المطالبة بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات المستخدم،  لكن ذلك ليس مطلق 

  .)106(العدالة، خاصة إذا كان الاختراع ذا أهمية جدية

عن  ةمترتبالجميع الحقوق ب حق الاستئثار 54-66الأمر بمقتض المشرع الجزائري جعل 

حق  من و الذي يكون كنتيجة حتمية لنوع العمل المنط اليه الاختراع الذي يتوصل إليه العامل

ل طلب عند القيام بتسجي ذكر اسم المخترعب فتكتفي ،المالي لغلاوالاستالمؤسسة كطلب البراءة 

يتحتم على << 54-66 الأمر رقم من 23عليه المادة  تنصهذا ما  ،تقدم مكافأة ماليةو البراءة 

 وأ لو في حالة عدولها عن استخدام الاختراع قبل منح الشهادةو المنشأة تعريضا للمخترع،

  .)107(>>ةالبراء

 

                                                 
 .95هادفي بشير، عنصر العمل في علاقة العمل الفردية، مرجع سابق، ص -105
 148-147بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص ص-106

220بق، صأيت إفتان نادية، مرجع سا - 107 
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  الفصل الثاني

  جزاء إخلال العامل بالتزاماته

  

توجد في كل المجتمعات البشرية طائفة من المصالح الاجتماعية تربط بين أفرادها يتعـين  

هذه ، ولك المصالح المشتركةحمايتها عن طريق وضع قواعد قانونية تلزمهم باحترامها حماية لت

الذي هـو  ، وأما في المؤسسات فهناك القانون التأديبي ،القانون الجنائي قواعد القواعد تتمثل في

عبارة عن مجموعة من القواعد الواردة سواء في قانون مستقل أو في إطار قـانون علاقـات   

للأخطاء التأديبيـة المرتكبـة    إن تلك القواعد تهتم بكيفية توقيع الجزاء التأديبي المقرر. العمل

هذه ، وانتظام المؤسسةو التي تحمل انعكاسا ضارا بحسن سيرو خلال أو بمناسبة ممارسة العمل

ذلـك  و السلطة التأديبية التي يتمتع بها صاحب العمل تعد السلاح القوي الفعال في يد المستخدم

   (108)أداء واجباتهم من أجل ردع العاملين في مؤسسته عند حدوث تقصير من جانبهم في

 يتمتع صاحب العمل بسلطة تأديب العمال التابعين له ضمانا لاحتـرام العامـل للأوامـر   

فتتمثل سلطة التأديـب أساسـا فـي     ،إدارة مؤسستهو التعليمات التي يصدرها من أجل تنظيمو

قانون صلاحية المستخدم  لتوقيع الجزاء على العامل الذي يخل بالالتزامات التي يفرضها عليه 

  .العمل أو عقد العمل أو الاتفاقيات الجماعية 

من أجل توضيح جزاء إخلال العامل بالتزاماته سيتم التطرق إلى مفهوم الجزاء التـأديبي  

   .)المبحث الثاني( ، ثم إلى أنواع الجزاءات التأديبية)المبحث الأول(

                                                 
  .223أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص  -108
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  المبحث الأول

  مفهوم الجزاء التأديبي

ء التأديبي دون وجود علاقة العمل حيث أنه يـرتبط  ارتباطـا   لا يمكن التحدث عن الجزا

مباشرا ولهذا فهو يدور وجودا وعدما مع وجود هذه العلاقة ومن أجل تحديد مفهـوم الجـزاء   

التأديبي سيتم التطرق إلى تعريف الجزاء التأديبي وتمييزه عن غيره من الجـزاءات الأخـرى   

  ). المطلب الثاني(ء التأديبي ثم إلى مبدأ شرعية الجزا) المطلب الأول(
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  المطلب الأول

  تعريف الجزاء التأديبي وتمييزه عن الجزاءات الأخرى

تظهر السلطة التأديبية للمستخدم من خلال توقيع عقاب على العامل المخل بالتزاماتـه، و  

ذلك  ، و نظرا لما لهذا الجزاء من مميزات فإن)الفرع الأول(هذا العقاب يسمى بالجزاء التأديبي

  )الفرع الثاني(يقتضي تمييزه عن مختلف الجزاءات الأخرى 

  الفرع الأول

  تعريف الجزاء التأديبي

لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجزاء التأديبي وهذا ما أدى إلـى تعـدد أراد    

فاستند بعض الفقهاء إلـى محـل   . (109)الفقهاء في تعريفه كل بحسب وجهة النظر التي يعتنقها

الجزاء المادي أو الأدبي الذي ينطوي على :" ء التأديبي فعرف  الجزاء التأديبي على أنه الجزا

عنصر الإيلام والذي يصيب العامل في مركزه الوظيفي فيؤدي إلى حرمانه أو الانتقاص مـن  

المزايا الوظيفية التي تعتبر حقوقا للعامل يكتسبها بممارسة وظيفته في مدة زمنية معينة دون أن 

  ."(110)المساس بحريته أو ملكيته الخاصة  ،دى ذلكيتع

فعرفه بأنه تلك  لى طبيعة الجزاء التأديبي،خر من الفقهاء إلى الاعتماد عالآوذهب البعض 

العقوبة التي تنطوي على عنصر الإيلام المختلف عن الإيلام في العقوبة الجنائية إذ أن جوهرها 

تكافئ خطأ أما الجزاء التـأديبي فهـو يوقـع    و وهي تقابل ضررا ،إيلام مقصود لمن ينزل به

  .(111)بصرف النظر عن وقوع ضرر فعلي للمؤسسة أم لا

بالتالي فالإيلام ليس مقصودا و فالضرر مفترض من مجرد مخالفة النظام الداخلي للمؤسسة

  . إنما يأتي بهدف المحافظة على الاستقرار داخل المؤسسة لتحقيق حسن سيرهاو في ذاته

حيث أقروا بأن الجزاء التأديبي يتحـدد   ،بعض بالنظر إلى الهدف المراد منهكما عرفه ال

بهدفه فهذا الهدف يحدد نوعية الجزاء إذ يعتبر ضمانا للاحترام الكامل من جانب العامل للقواعد 

                                                 
مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمان في نظام العاملين المدنيين  - )109( 

  . 570، ص1986بالدولة والقطاعيين العام والخاص، دار الطباعة الجديدة، القاهرة، 

  . 224دية، مرجع سابق، صأيت إفتان نا -)110(

  . 230، ص1988، النظام التأديبي وعلاقته بالأنظمة الجزائرية الأخرى، دار النهضة العربية، القاهرة، عزيزة الشريف  -)111(
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فالجزاء التـأديبي إذن هو كل تصرف عقابي . الضرورية اللازمة لحسن سير العمل بالمؤسسة 

نظام قانوني عام أو خاص بهدف المحافظة على حسن سير العمـل وانتظامـه   يتم اتخاذه داخل 

   (112)بداخله

ويعرفه كذلك البعض الآخر من زاوية الأفعال المسببة له واعتبروه جزاء وظيفي يفرض 

لمواجهة ما يقع من إخلال بالالتزامات الواقعة على عاتق العمال أثنـاء ممارسـة عملهـم أو    

  .بمناسبة قيامهم بمهمتهم

أن الجزاء التأديبي هو العقوبة التأديبية التي يوقعها " فتحي عبد الصبور " ويرى الدكتور 

إن وقعـت  ، والمستخدم على العامل جزاء مخالفة وقعت منه داخل محل العمل أو متعلقـة بـه  

  .  خارج محل العمل متى كانت هذه المخالفة قد صدرت من العامل عن عمد أوإهمال

لتأديبي فيه معنى العقاب عن خطأ دون أن يرتبط بحدوث ضرر نـاتج  ولما كان الجزاء ا

فإن الجـزاء   ،يهدف إلى عدم الإخلال بحسن سير العمل بالمنشأة أو المؤسسةو عن هذا الخطأ

  .(113)التأديبي على هذا النحو يتميز بطابع أصيل يميزه عن غيره من الجزاءات الأخرى

يف الجزاء التأديبي بأنه تلك العقوبة أوالجـزاء  إلى تعر" أحمية سليمان " ويذهب الأستاذ 

الردعي الذي يتخذه المستخدم ضد العامل المخطئ سواء كان ذلك الإجراء ذو طابع معنوي أو 

أو كان الإجراء ذو طابع مـالي   ،أو ما إلى ذلك من الجزاءات الأخرى ،أدبي كالإنذار والتوبيخ

حرمانه من بعض التعويضات أو المكافئـات   في شكل عقوبة مالية توقع على عاتق العامل مثل

أخيرا قد يكون الإجـراء ذو  و    ،أو الامتيازات المالية أو خصم جزء من أجره أو ما إلى ذلك

 ،طابع مهني حيث يمس العامل في حياته المهنية كأن ينقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر

أعلى إلى درجة أدنى إلى غير ذلك أو أن يحرم من الترقية أو يخفض منصب عمله من درجة 

  (114) .من الجزاءات الأخرى

يلاحظ من خلال هذه التعاريف المقدمة بأن البعض من الفقهاء اقتصر في تحديد الجـزاء  

البعض الأخر اعتمد على الأهـداف التـي   و التأديبي على بيان الخصائص التي يتميز بها فقط

                                                 
  . 571-570مغاوري محمد شاهين، مرجع سابق، ص -)112(

  ص .1985رة، ، دار النهضة العربية، القاه1فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، ط- )113(

أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقات العمل الفردية، ديوان المطبوعات  -)114( 

  . 186، ص1992الجامعية، الجزائر، 
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يلاحظ . بعلاقة العمل القائمة بين العامل والمستخدمارتباطه  و يهدف إليها دون الاهتمام بأركانه

أن بعض التعريفات جاءت إما ضيقة حيث لم تشمل جميع العناصر الأساسية التي يمكن الجزاء 

التأديبي كالتعريف الذي جاء به الدكتور مغاوري محمد شاهين إذ اعتمد على عنصـر الإيـلام   

عمدي أو أن هذه التعارف جـاءت عامـة،حيث   دون أن يقتضي لقيام الجزاء التأديبي أن يكون 

كما هو الحال بالنسبة للتعريف الذي جاء بـه  ،أنها غير دقيقة في تحديد عناصر الجزاء التأديبي

  .الأستاذ أحمية سليمان 

لتفادي هذه الملاحظات السلبية التي وجهت للتعارف المقدمة، فإنه يجـب جمـع جميـع    

إن الجـزاء التـأديبي هـو    :"اغته في تعريف كـالأتي  صيو العناصر المكونة للجزاء التأديبي

العقوبات التي يتعرض لها العامل المخل بالالتزامات التي تفرضها عليه علاقة العمل، وهي لا 

قد تكون مادية أو معنوية تعلق علاقة العمل أو تقطعهـا  ، وتلحق العامل في حريته أو شخصيته

  .(115)"نهائيا

التي و يشمل على العناصر المميزة للجزاء التأديبي      يلاحظ من خلال هذا التعريف أنه

فـي   ،أنها ترتبط بعلاقات العمل، وتتمثل في أنه عقوبة تسلط على العامل من طرف المستخدم

بمعنى أخر في حالة مـا إذا   ،حالة ما إذا أخل العامل بالالتزامات التي تترتب عن علاقة العمل

العقوبة ليست مثل العقوبات الأخرى كالعقوبات الجنائيـة  أن هذه و .ارتكب العامل خطأ تأديبي 

وإنما الجزاء التأديبي يكون إما ماديا كالخصم مـن   ،التي تمس الشخص في حريته أو شخصيته

أو  ،أو أن يراد منه تعليق علاقة العمل كالوقف عن العمـل  ،أو يكون معنويا كالإنذار ،المرتب

 . (116)دمة قطع علاقة العمل نهائيا كالفصل من الخ

  الفرع الثاني

  تمييز الجزاء التأديبي عن الجزاءات الأخرى

إذا أخل العامل بالتزاماته فإن للمستخدم الحق في توقيع الجزاء التأديبي عليه،فالجزاء طبقا 

للقواعد العامة هو حق له حيث يجوز له طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء 

ملاحظة أن رب العمل لا يرجع بالتعويض علـى العامـل إلا فـي    إخلال الأجير بواجباته مع 

                                                 
  .  226-225أيت افتان نادية، مرجع سابق، ص -)115( 

  . 226أيت افتان نادية، مرجع نفسه، ص -)116(
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حالات نادرة،وذلك لعدم يسار العامل وإضافة إلى التعويض يجوز لرب العمل أيضا طلب فسخ 

أما الجزاء التأديبي فهـذا النـوع   . العقد في حالة إخلال العامل بالالتزامات التي تقع على عاتقة

رر بمقتضى قانون العمل، فلصاحب العمل الحق في محاسبة يوجد بجانب الجزاء المدني وهو مق

  (117).العامل عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء العمل أو بمناسبته

يتضح من خلال التعريف أن الجزاء التأديبي يتميز بطبيعة خاصة،و توضيح هذه الطبيعة 

  .)ثالثا، أولا، ثانيا( يقتضي توضيح الفرق بينه وبين الجزاءات الأخرى

  :تمييز الجزاء التأديبي عن الجزاء المدني -لا أو

بالتالي عدم و يمكن للجزاء المدني أن يكون ناتج عن خطأ راجع عن المسؤولية التقصيرية

أو يكون الجزاء المدني ناتج عن خطأ مرتبط بالمسـؤولية  ، الالتزام أو الإخلال بقواعد القانون

  . العقدية

في التعويض أو فسخ العقد من حق المستخدم يمكنـه  لا ننكر بأن الجزاء المدني المتمثل 

إلا أن الواقـع   اللجوء إليه في إطار الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها العامل في حياته المهنيـة، 

غير فعال بل وغير ممكن في نطاق علاقات العمـل، إذ  و يجعل من التعويض جزاء غير جدي

  (118)التعويض طوقا أوجبرا عنهيغلب أن يكون العامل غير قادر على الوفاء بمبلغ 

هذا فضلا على أن التشريعات العمالية تحيط أجر العامل بضمانات تجعل مـن الصـعب   

  .استيفاء قيمة التعويض منه في وقت مناسب

إن للقضاء سلطة تقديرية في إمكانية الفسخ، فلا يلزم القضاء بالحكم كلما تحقق إخـلال    

  .(119)العامل بالتزاماته

استبعاد الجزاء المدني في حالة إخلال العامل بالتزاماته السابقة الذكر، وذلك  بالتالي فقد تم

لعدم جدواه، مما أدى بالتشريعات العمالية إلي إيجاد جزاء يتلاءم والوضع بالنسبة لعلاقة العمل 

فالجزاء التأديبي كما سبق تعريفه بأنه جزاء يوقعه المسـتخدم علـى   . ألا وهو الجزاء التأديبي

                                                 
، 2010مضان، شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، سيد محمود ر -)117(

  . 279، 278ص

  . 7، ص2001سعيد طربيت، سلطة المستخدم في تسريح العمال تاديبيا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - )118( 

  8، مرجع سابق، صسعيد طربيت -)119(
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ل في حالة ارتكابه لخطأ تترتب عنه مخالفة العامل للالتزامات التي عليه، خاصة مخالفـة  العام

وذلك زجرا أوردعا للمخـالف،  فـالجزاء   .أوامر المستخدم أو إخلاله بالنظام الداخلي للمؤسسة

التأديبي يرتبط تقريره بوجود الخطأ التأديبي ولو لم يترتب عن هذا الإخـلال حـدوث ضـرر    

  .(120)نوعه بجسامة الخطأ لا بجسامة الضررو تحدد قدرهيو للمستخدم

أما الجزاء المدني المترتب عن الخطأ المدني والمتمثل في التعويض، فإنـه يـرتبط فـي    

  .(121)تقديره وفي مداه بوجود الضرر ومدى جسامته

فالجزاء المدني يهدف إلى تعويض الضرر الذي أصاب المضرور نتيجة إخلال المتعاقـد  

من القانون المـدني   119هذا ما نص عليه المشرع في المادة و المدنية أي العقدية بالالتزامات

الجزائري التي تنص على أنه في العقود الملزمة لجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماتـه  

جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين 

  .(122)ا اقتضى الحال ذلكإذ

 غالبا ما كما يختلف الجزاء التأديبي عن الجزاء المدني إذ أن الجزاء المدني أي التعويض

تكون له صفة مالية ويقصد به إصلاح ضرر عن هذا الإخلال ومن ثمة فهو مرتبط بالضـرر  

الخطأ، وجد التعـويض وبـنفس قـدر الضـرر     و فمتى وجد الضرر. وجودا وعدما ومقدارا

يحدد على أساس جسامته و سامته، بينما الجزاء التأديبي فالأصل أنه مستقل عن فكرة الضرروج

لذلك لا يصح وصف الغرامـة كجـزاء تـأديبي    . (123)الإخلال بالالتزام المفروض على العامل

بمعنى آخر  لا يصـح  .  (124)بوصف الشرط الجزائي وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي سابقا

مات كجزاء تأديبي القواعد العامة المنصوص عليها  في القـانون المـدني   أن تطبق على الغرا

بصدد الشرط الجزائي هذا في القوانين العمالية القديمة لمختلف الدول التي كانت تأخذ بالغرامة 

                                                 
، 1981، دار النهضة العربية، بيروت، 3انون العمل المصري والسوداني، دراسة مقارنة، طيسى محمد يحي، ق -)120(

  . 181ص

   8، مرجع سابق، صسعيد ربيتط (121)

صادر بتاريخ  78يتضمن القانون المدني، ج ر عدد  1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58178من أمر رقم  119المادة  ( 122)

  .  معدل ومتمم 1975سبتمبر 

  .  273وض حسين، مرجع سابق، صعلى ع ( 123)
124 - Claude ORLIAC, le contrat du travail d’après la loi et la jurisprudence. LGDJ, Paris, 1970, 

p102.  
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كجزاء تأديبي، في حين أن التشريعات العمالية الحديثة قد ألغت مثل هذا الجزاء ولم يعد ساري 

  .(125)نب التأديبيالمفعول في الجا

  تمييز الجزاء التأديبي عن الجزاء الجنائي : ثانيا

يعد الجزاء الجنائي في قانون العقوبات  نتيجة للجريمة التي يرتكبها الجاني فهو لا يرتبط 

أي أن كلا الجزاءين يقومان على  ،مع الضرر الذي يسببه الجاني للضحية مثل الجزاء التأديبي

كمـا أن  . (126) على الحفاظ على النظام داخل المؤسسة أو المجتمـع العقاب عملاو فكرة الردع

هو ارتكاب المخالفة أو انتهاك لأمر أو ، والعقوبة الجنائية واحدو السبب المحرك للجزاء التأديبي

كما هو الحال بالنسبة للعقوبة التي يقصد بها ردع من ينتهك المصلحة  ،نهي لمصلحة المؤسسة

 ،يقترب الجزاءان من حيث خضوعهما للقواعد التـي تحكـم العقوبـة    كما. (127)العامة للمجتمع

فللقيام بردع مثـل  . استقلالها عن الضرر و إسنادها إلى المخالف   و كقاعدة شخصية العقوبة

إذ يكفي حصول مخالفة في حق المؤسسة أو انتهاك  ،هذه المخالفة لا يشترط حدوث ضرر فعلي

عقوبة الجنائية كما أنه لا يمكن البدء في اتخاذ إجراءات هذين المصلحة العامة للمجتمع بالنسبة لل

فتنقضـي الـدعوى   . (128)الجزاءين إلا إذا كان المطلوب هو معاقبة أو تأديب المخالف وهو حيا

 الجنائية مثلها مثل الدعوى التأديبية بوفاة الشخص المسؤول، وذلك كون المسـؤولية الجنائيـة  

يتين شخصيتين، فلا يمتد العقاب أو الجزاء إلى الورثة أو إلـى  المسؤولية التأديبية هما مسؤولو

فالمبدأ الأساسي الذي يقوم . (129)أي شخص أخر تربطه علاقة معه مهما كانت تلك العلاقة وثيقة

النظام التأديبي هو شخصية العقوبة بتشخيص الفعل المرتكب، أي كلاهما و عليه العقاب الجنائي

الجـزاء  و كما أن العقوبـة الجنائيـة   (130)شخاص من غير جناتهالا يقبل تسليط العقوبة على أ

التأديبي يخضعان لمبدأ الشرعية حيث أن المشرع الجزائري سواء فـي المجـال الجنـائي أو    

. (131)ذلك على سبيل الحصـر و التأديبي قد قام بتحديد العقوبات التي يمكن توقيعها على المتهم

                                                 
  . 228أيت افتان نادية، مرجع سابق، ص ) 125(

  .10سعيد طربيت، مرجع سابق، ص -)126(

  . 273علي عوض حسن، مرجع سابق، ص -)127( 

  . 228نادية، مرجع سابق، ص أيت افتان -)128( 

  . 235عزيزة شريف، مرجع سابق، ص -)129(

  . 10سعيد طربيت، مرجع سابق، ص -)130(

  .  229أيت افتان نادية، مرجع سابق، ص -)131(
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لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءا علـى نـص   " ات على ولقد نصت المادة الأولى من قانون العقوب

، فإن هذا المبدأ في شقه الثاني عند تطبيقه في المجال التأديبي يختلف نوعا ما عن تطبيقه (132)"

في المجال الجنائي؛ حيث أن المشرع الجنائي حرص على تحديد العقوبة من أجل فعل معـين  

 الحالة ليس للقاضـي سـوى تطبيـق الـنص    في هذه و مقدارها مسبقا،و كما حدد أيضا نوعها

وهنا عند تطبيق القاضي للنص لا يمكـن   ،اختيار العقوبة التي يراها ملائمة للجريمة المرتكبةو

الحد الأقصى حيث أنه و له تجاوز حدود سلطته باستثناء العقوبات التي تتراوح بين الحد الأدنى

  .(133)الحد الأقصىو الحد الأدنى: لحدين لكن بين او في هذه الحالة تكون له السلطة التقديرية

أما في المجال التأديبي فإن مضمون هذا الأخير متبلور، هذا ما أدى إلى عـدم إمكانيـة   

الجزاءات المناسبة لها في نص صريح، حيث أنه اكتفى بذكر بعض و تحديد المخالفات التأديبية

المتمثـل فـي الفصـل    و سـب لهـا  الحالات المتعلقة بالأخطاء الجسيمة والجزاء التأديبي المنا

  .(134)التأديبي

فيما يخص مبدأ شرعية الجزاء التأديبي للأخطاء الأخرى والجزاءات التأديبية لا يعـرف  

  .نفس الإجراء وذلك لسببين 

السبب الأول هو أنه لا يمكن تقنين الأخطاء التأديبية غير الجسيمة ولا يمكـن حصـرها   

ث أنه مثلا هناك مؤسسات تعتبر التدخين في مكـان  وهذا لاختلاف طبيعة ونوع المؤسسة، حي

لهذا فان المشرع  ،العمل خطأ تأديبي وهناك مؤسسات أخرى تسمح بذلك ولا تعتبره خطا تأديبي

الجزائري قد ترك هذه السلطة في يد المستخدم بالنص على الأخطاء التأديبية في النظام الداخلي 

من قانون  73ن توقيعها وهذا ما يفهم من نص المادة وأيضا تحديد الجزاءات التأديبية التي يمك

  .(135)علاقات العمل الجزائري

أما السبب الثاني فهو يكمن في الحرية التي تركها المشرع للمستخدم في ظل قانون العمل 

اختيار الجزاء و حيث أن للمستخدم سلطة تقديرية في تكييف خطورة الخطأ التأديبي 1990لسنة 
                                                 

 8صادر بتاريخ  50يتضمن قانون العقوبات ج ر عدد  1966يونيو سنة  8مؤرخ في  66/156من أمر رقم  1المادة  - )132( 

  . ومتمم ، معدل1966جوان 

  . . 11سعيد طربيت، مرجع سابق، ص - )133( 

صادر  68، يتعلق بعلاقات العمل الفردية ج ر عدد 1991ديسمبر  29، مؤرخ في 91/29من قانون رقم  2المادة  – )134( 

 . 1991ديسمبر  25بتاريخ 

  .  ، مرجع سابق90/11من قانون رقم  73/2المادة  - )135( 
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المتعلق  82/06هذا خلافا لما كان منصوصا عليه في ظل القانون . (136)أديبيالمناسب للخطأ الت

هذا مـا  و ،(137)حيث أن هذا الأخير لم يعط للمستخدم مثل هذه الحرية  ،بعلاقات العمل الفردية

ذهب إليه المشرع المصري هو الآخر حيث أعطى حرية للمستخدم في تقدير ملائمة خطـورة  

  .(138)اء التأديبيالمخالفة التأديبية مع الجز

من حيـث المبـدأ   و العقوبة الجنائية يقتربان من حيث الغرضو فإذا كان الجزاء التأديبي

العقوبة المقررة و فإنهما يبتعدان من حيث إجراءاتهما –كما تم التطرق إليه  –شخصية العقوبة 

أديبي هـو  لكل واحد منهما، كما يختلفان أيضا من حيث الموضوع وذلك باعتبار أن الجزاء الت

 عـدم الامتثـال لأوامـر   و حسـن سـيرها  و نتيجة مخالفة العامل لنظام العمل داخل المؤسسة

أما العقوبة الجنائية فهي نتيجة مخالفة الشخص للـدعائم الأساسـية    ،توجيهات صاحب العملو

  .(139)سلامة هذا المجتمعو إخلاله بأمنو للمجتمع

حدودة ضيقة أو أنظمة مسـتقلة عامـة أو   يلاحظ أن الجزاء التأديبي يكون نتيجة مخالفة م

خاصة مقارنة مع المجتمع  لكون المؤسسة جزء منه، وهذا الفارق يرتب إمكانية الجمع بينهمـا  

سلامته، ففي هذه الحالة يمكن و في حالة كون الفعل الواحد قد ترتب عليه إخلال بأمن المجتمع

توقيع الجزاء التأديبي فالتـدخين مـثلا   الجمع بين الجزاءين، كما أن حكم البراءة لا يحول دون 

رغم عدم تجريمه جنائيا فانه قد يشكل خطأ تأديبي، فهنا المستخدم سيسلط على العامل عقوبـة  

هذا كون الجزاء التأديبي لا يقبل تطبيق مبدأ شرعية الجرائم و إن لم يجرم جزائيا،و تأديبية حتى

كاملا فـي المجـال   و يصادف تطبيقا دقيقا كما يطبق على الجرائم الأخرى، ذلك أن المبدأ لا 

التأديبي، حيث أن في الكثير من الأحيان يوقع الجزاء التأديبي عن أفعال غير ثابتة أو محـددة  

  .(140)محددة الأركانو الأركان في حين أن العقوبة الجنائية توقع على أفعال إجرامية ثابتة

ينقص من الحقوق المهنية بصـفة   إذن فالجزاء التأديبي هو جزاء مهني، يحرم العامل أو

مؤقتة مثل الحرمان من العلاوات أو الوقف، أو نهائية مثل الفصل التأديبي، في حين العقوبـة  
                                                 

  . 229بق، صأيت افتان نادية، مرجع سا -)136(

مارس  2الصادر بتاريخ  09، يتعلق بعلاقات العمل الفردية، ج ر عدد 1982فيفري  27مؤرخ في  82/06قانون  -)137(

1982.  

  .12طربيت سعيد، مرجع سابق، ص -)138(

  .333، ص1987ن، .م.همام محمد محمود، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار المعرفة الجامعية، د -)139(

  . 12ريبت، مرجع سابق، صسعيد ط -)140(
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الجنائية هي عقوبة ترد على حرية الشخص المخالف أو على ملكيته مثل حبسه أو الحجز على 

  . أملاكه

هذا الأمر و لأول يمس المركز المهنيإن الجزاء التأديبي لا يتقارب مع العقوبة الجنائية؛ فا

فـي حـين أن   . المؤسسـة و هذا باعتبار أن العامل قد ارتكب خطأ يمس بنظام العملو منطقي

  .(141)أمن المجتمعو العقوبة الجنائية تنصب على المجرم الذي مس بنظام

ن إن الجزاء التأديبي يشارك في توقيعه جهات متعددة، فردية كأن يوقع الجزاء التأديبي م

يمكن أن يوقع من جهة جماعيـة  و طرف المستخدم، إذا كان الخطأ المرتكب ليس بخطأ جسيم،

في حـين أن العقوبـة   . ، كما يمكن أن يوقعه القضاء في حالة نزاعات العمل(142)كلجنة التأديب

الجنائية تقوم بتوقيعها سلطة واحدة هي المحاكم الجنائية وفقا لإجراءات قضـائية محـددة فـي    

  .في حدود العقوبات المقررة في قانون العقوباتو جراءات الجزائيةقانون الإ

  تمييز الجزاء التأديبي عن إجراءات التنظيم الداخلي : ثالثا 

يقصد بإجراءات التنظيم الداخلي تلك الإجراءات التي يضعها رب العمل بقصـد تنظـيم   

اءات التنظيميـة هـو   وعلى الرغم من كون هدف هذه الإجر. (143)وتنسيق العمل داخل المنشأة

في هذه الحالة تكون مشابهة للجزاء التأديبي، فهذا و التنسيق إلا أن ذلك قد يرتب ضررا  للعامل

. الأخير يقصد به عقاب العامل الذي أخل بنظام العمل فلذلك فإن توقيعه مشروط بخطأ العامل 

رتبط بارتكاب العامـل  بينما إجراءات التنظيم الداخلي التي تصدر من طرف المستخدم فهي لا ت

، فمثلا نقل المستخدم لعامل من فرع إلى فرع آخر من فـروع المؤسسـة   (144)لخطأ أو تقصيره

ففي هذه الحالة يكون سبب قيام المستخدم بهذا  ،فهذا الإجراء لا يشترط إخلال العامل بالتزاماته

 . الإجراء هو حاجات العمل في المؤسسة

كأن يقوم بنقل  ،قد يرتب ضررا للعامل ،الإشرافو دارةلكن مباشرة المستخدم لحقه في الإ

أو إلغاء بعض الأعمال في المؤسسة لعدم الحاجة  ،بعض العمال من عمل لآخر داخل المؤسسة

                                                 
  . 574مغاوري محمد شاهين، مرجع سابق، ص -)141( 

  .  230أيت افتان نادية، مرجع سابق، ص-)142(

  . 188أحمية سليمان، مرجع سابق، ص -)143(

  . 13طربيت سعيد، مرجع سابق، ص -)144(
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وهذا لأنها قد تتشابه مع أثـار الجـزاء   . (145)فمثل هذه الإجراءات تؤثر على العمال سلبا ،إليها

الواقـع أنـه جـزاء    و لا تحت ستار أنه إجراء تنظيميحيث أنه قد يكون هذا النقل مث ،التأديبي

الضمانات المفروض عليه احترامها قانونا عند توقيع و ذلك من أجل التهرب من القيود، وتأديبي

 .(146)الجزاءات التأديبية

إجراءات التنظيم الداخلي أهمية بالغة خاصة فـي الأحـوال   و للتمييز بين الجزاء التأديبي

فقـد ثـار    ،لى توقيع الجزاءات التأديبية تحت ستار الإجراءات التنظيميـة التي يلجأ المستخدم إ

فـالبعض يعتـد بطبيعـة     ،خلاف حول المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه للتمييز بين الجزاءين

ذلك كون الجزاء التأديبي يفترض وجود خطأ أما إجراء التنظيم الـداخلي فـلا   و التصرف ذاته

ما إذا كان يندرج تحت الوصف الصـريح  و عتد بالإجراء نفسهالبعض الآخر يو .يفترض ذلك 

و هناك من يعتد على الباعث من اتخـاذ  .للجزاء التأديبي وفقا لما جاء في النصوص القانونية 

الإجراء ؛ فإذا كان بدافع تأديب أو عقاب العامل فيعتبر جزاءا تأديبيـا، أمـا إذا كـان بـدافع     

   .(147)إجراء للتنظيم الداخليضرورات مصلحة المؤسسة فإنه يعتبر 

أيضا المصري علـى معيـارين همـا المعيـار الشـكلي      و لقد اعتمد المشرع الجزائري

والموضوعي ؛ فالمعيار الشكلي يعني اعتبار الإجراء المتخذ جزاءا تأديبيـا إذا كـان الجـزاء    

أن المشرع إذ  ،الموقع ضمن الجزاءات المنصوص عليها قانونا أو الواردة  في النظام الداخلي

، (148)العقوبات التأديبية أيضـا و الجزائري قد ترك مجالا للمستخدم في تحديد المخالفات التأديبية

والنظام الداخلي فهو  أما إذا كان الإجراء يخرج من قائمة الجزاءات التأديبية الواردة في القانون

طة التقديريـة  أما في ما يخص المعيار الموضوعي فـإن السـل  . مجرد إجراء تنظيمي داخلي 

فإذا كان هدفه هو العقاب فإن  ،للقاضي للنظر في الهدف المقصود من المستخدم باتخاذ الإجراء

الجزاء تأديبي، أما إذا كان الهدف هو التنسيق والحفاظ على حسن سير المؤسسة فإن الجـزاء   

                                                 
  . 182يسى محمد يحي، مرجع سابق، ص -)145(

  . 285سيد محمود رمضان، مرجع سابق، ص -)146( 

  . 231أيت افتان نادية، مرجع سابق، ص -)147(

  .  ، مرجع سابق90/11من قانون رقم  73أنظر المادة  - )148( 
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لظروف ، وإن القاضي عندما يقوم بتقدير الجزاء فهو يستعين في ذلـك بـا  (149)تنظيمي داخلي

  .التأديبية و والملابسات المحيطة بالمستخدم عند ممارسة سلطته خاصة سلطته التنظيمية

أما موقف القضاء الفرنسي فقد تردد في هذا الصدد بين ثلاثة معايير والمتمثلة في تحديـد  

حيث أنه إذا كان الهدف هو العقاب فإن الإجـراء  ،الهدف منهو قصد المستخدم من اتخاذه القرار

ء تأديبي، أما إذا كان الإجراء هو مجرد استعمال سلطته في تنظيم المؤسسة بنية تمكينه من جزا

أداء عمله بانتظام فإن الإجراء  تنظيمي داخلي، أما المعيار الثاني فهو يكمن في معيار جسـامة  

أما فيما يخص المعيار الثالث فهو     ،الضرر الحاصل من جرائهو الأثر المترتب عن الإجراء

يكمن في معيار فحص الأسباب التي أدت بالمستخدم إلى إصدار القرار إذا ما كانت قانونيـة أم  

فالإجابة عن هذه التساؤلات تمكن القاضي مـن   .(150)إذا ما كانت طبيعتها تأديبية أم لا، وواقعية

  . (151)معرفة طبيعة الإجراء المتخذ من طرف المستخدم

يجب أن تكون الحقيقة المستعان بها لتكييف التدابير التي يتخذها المستخدم هي العناصـر  

وذلك للتمكن من الحكم إذا كان ذلك التدبير جزاء أم إجراء داخلي، فـإذا كـان    ،الثلاثة السابقة

عـد  فإن ذلك التدبير ي ،التدبير وارد في قائمة الجزاءات التي أعدها المستخدم في النظام الداخلي

وإذا اتخذ المستخدم تدبيرا نتيجة ارتكـاب  . قرينة على أنه جزاء تأديبي يراد به عقاب العامل 

لو لم يرد في قائمة الجزاءات لأن التـدبير  و العامل لخطأ فإنه هو الآخر يعد جزاءا تأديبيا حتى

على  فإن ذلك التصرف يكون قرينة. المتخذ من طرف المستخدم يعتبر كرد فعل لخطأ العامل  

طالما انطوى التدبير نفسـه علـى إلحـاق أذى     ،اتجاه المستخدم بتوقيع الجزاء على المخالف

  .بالعامل 

دون ارتكاب العامل و وإذا اتخذ المستخدم التدبير دون أن يكون واردا في قائمة الجزاءات

، وإن مثـل  فإن التدبير إذن يكون إجراءا تنظيميا مكملا للتنظيم الداخلي للمؤسسة ،المعني لخطأ

لـو انحـرف   و لا يمكن أن يسبغ عليه صفة العقاب حتى ،هذا التدبير الذي يتخذ في هذا الشأن

  . (152)المستخدم عن سلطته في هذا الشأن

                                                 
  . 576مغاوري محمد شاهين، مرجع سابق، ص -)149(

)150(-   CLAUDE ORLIAC, Op.cit, p203.  

  . 232أيت افتان نادية، مرجع سابق، ص -)151(
  . 233-232المرجع سابق، ص ص   - 152
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على كل حال فإن إجراءات التنظيم الداخلي للعمل بالمؤسسة تختلـف عـن الجـزاءات    

  . لا تخضع للنظام الداخلي الذي يحكمهاو التأديبية

كمـا   ،يتبين أن الجزاء التأديبي يتميز عن الجزاءات المدنية التي ليست عقوباتمما سبق 

يتميز عن إجـراءات التنظـيم   ، ويتميز عن الجزاء الجنائي الذي يرجع إلى نظام عقابي مغاير

  فالجزاء التأديبي له طبيعة خاصة ومميزة  ،الداخلي التي لا تعد جزاءات

  لمطلب الثانيا

  تأديبيمبدأ شرعية الجزاء ال

بالتالي فله سلطة توقيع الجزاء و يتمتع المستخدم بسلطة تأديب العامل عند إخلاله بالتزاماته

إن هذه السلطة أو الحق المخول للمستخدم تطرح التساؤل عن نطاق تلك . على العامل المخطئ

 (153)"نلا عقوبة إلا بنص في القانوو لا جريمة" مدى خضوعها للمبدأ الدستوري القائل و السلطة

وهذا المبدأ هو من المبادئ المتعارف عليها في جميع الأنظمة القانونية حاليا في الميدان الجنائي 

إن هـذا  . (154)منصوص عليها في القانونو حيث أنّه لا يمكن توقيع عقوبة إلا إذا كانت محددة

الحريـات  الذي يعبر أولى ضمانات و حرية الأفراد من التعسفو المبدأ الذي جاء حماية لحقوق

يتجه الفقه و العامة، جعل رجال القانون يتساءلون عن مدى تطبيقه في مجال الجزاءات التأديبية،

شـرعية العقوبـة التأديبيـة    و )الفرع الأول( في هذا المجال للتفرقة بين شرعية الخطأ التأديبي

  ).الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  شرعية الخطأ التأديبي

لقـد  و ،)ثانيا(مؤيد له و ) أولا(نكر لمبدأ شرعية الخطأ التأديبي لقد انقسم رأي الفقه إلى م

  ) ثالثا(كان للمشرع الجزائري موقفه في هذه النقطة 

  :المنكرون لمبدأ شرعية الخطأ التأديبي -أولا 

                                                 
 89/18، صادر بمرسوم رئاسي رقم 1989فيفري  23، الموافق عليه في 1989من الدستور الجزائري لسنة  المادة -)153(

  .1989، صادر بتاريخ 9المتعلق بنشر التعديل الدستوري ج ر عدد  1989فيفري  28بتاريخ 

  .  ، مرجع سابق66/156من أمر  1المادة  - )154(
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فـي  " لا جريمة إلا بنص في القـانون  " إن أغلب الفقه يذهب إلى القول بعدم تطبيق مبدأ 

مصـر، حيـث أن المشـرعين    و اصة الفقه الإداري في كل من فرنساخو حالة الخطأ المهني،

اكتفيا بوضع نص عام يشير إلى خضـوع  و الفرنسي لم يحددا أخطاء الموظف العامو المصري

لقد سار أيضا علـى  و الموظف للعقاب التأديبي عند ارتكابه لخطأ أثناء أو بمناسبة أدائه لعمله،

  (155) .مصريالو هذا المسار كل من القضاء الفرنسي

يذهب بعض الفقهاء إلى رفض مبدأ شرعية الخطأ التأديبي كما هو مطبـق فـي قـانون    

لكن لا تطبق من قبل السلطة التشريعية بل مـن قبـل   و هذا كون أن هناك شرعيةو العقوبات،

 السلطة التأديبية ذاتها حيث أن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في تحديد ما يعتبر خطأ من غيـره، 

  .(156)هو أن السلطة التأديبية تمارس عملها تحت رقابة القضاءو وجود فرق هام ذلك معو

كما يذهب رأي فقهي أخر إلى رفض مبدأ شرعية الخطأ التأديبي انطلاقا مـن اسـتحالة   

تطورها المستمر و ذلك لتغيرهاو تقنين كل الأخطاء التأديبية الممكن ارتكابها من طرف العامل

ما للتقدم العلمي من تأثير مباشر فـي مجـال   و المهنة أو الوظيفة، لما لها من علاقة لممارسة

فلهذا فإن أي محاولة لتقنين الأخطاء التأديبية لن يكون . العمل على أداء العامل لمهامهو التسيير

سوى نصوص مبهمة عامة، كما يستندوا أيضا في موقفهم على اختلاف قانون العقوبات عـن  

قانون العقوبات يخاطب كافة الناس بغـض النظـر عـن أوضـاعه     القانون التأديبي هذا كون 

الاجتماعية في حين أن القانون التأديبي يخاطب كل فئة من العمال مخاطبة تختلف عـن الفئـة   

فالخطأ التأديبي يختلف باختلاف .هذا يعنى أنه ما يعتبر خطأ تأديبي بالنسبة لعامل أخر،الأخرى

  .(157)ظيفةالزمان والمكان وطابع العمل أو الو

ويرى أيضا هذا الرأي  بأن الأخذ بهذا المبدأ يعني تغيير لسلطة المستخدم التأديبية وذلـك  

  .(158)يؤدي إلى الحد من صلاحية رب العمل في تسيير المؤسسة وإدارتها

  .المؤيدون لمبدأ شرعية الخطأ التأديبي: ثانيا

                                                 
  . 74، ص1979ية، دراسة مقارنة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، عمرو فؤاد أحمد بركات، السلطة التاديب - )155(

  . 134 -133عزيزة شريف، مرجع سابق، ص من  - 156

  . 243أيت افتان نادية، مرجع سابق، ص ) 157(
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خاصـة التشـريع   و لقد أبدت بعض التشريعات الأخذ بمبدأ شـرعية الخطـأ التـأديبي   

يقـرون بضـرورة الأخـذ    و الألماني،حيث أن أنصار هذا المبدأ يرفضون حجج منكري المبدأ

  .(159)به

يقر الرافضين للمبدأ بأن تقنين الأخطاء التأديبية يؤدي إلى عرقلـة ممارسـته السـلطة     

لأخطاء التأديبية، لكن المؤيدين ينظرون إلى ذلك بنظرة مغايرة حيث أنهم اعتبروا النص على ا

  .التأديبية وسيلة مساعدة لتحقيق هدف حسن الإدارة أو المنشأة

كما أن مؤيدين هذا المبدأ يرفضون فكرة استحالة حصر الأخطاء التأديبية، بـل يقـرون   

بإمكانية ذلك حيث أنه يمكن تقنين تلك الأخطاء تدريجيا من جهة ثم عدم اشـتراط تعـدادها،إذ   

  .(160)يكفي ذكر أنواعها أو درجاتها

إن مبدأ الشرعية في المجال التأديبي لا يمكن أن يطابق مبدأ الشرعية في المجال الجنائي، 

المتمثل في وضع ضمانات لعـدم التعسـف فـي    و ولكن المهم هو تحقيق الهدف من الشرعية

استعمال المستخدم لسلطته في التأديب،وتبصير العامل بالأخطاء المعاقب عليها حتى يمكن لـه  

  .(161)لحسن المؤسسة  تجنبها خدمة

  .موقف المشرع الجزائري:ثالثا

ومـا  . (162)خلافا لتشريعات عدة فإن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ شرعية الجزاء التأديبي

حيث .نلاحظه حول موقف المشرع عبر تطور قانون العمل هو أنه تأرجح بين الأخذ الجزئي به

ة لعلاقات العمل في قطاع الخاص،نرى المتعلق بالشروط العام 75/31أنه من خلال الأمر رقم 

حرص المشرع الجزائري على تطبيق هذا المبدأ حيث أنه قام بتحديد الأخطاء التي يكون جزاء 

الأخطاء الخطيـرة، وهـذه   و ارتكابها هو قطع علاقة العمل،و هي تتمثل في الأخطاء الجسيمة

                                                 
  . 234أيت افتان، مرجع سابق، ص ) 159(

  . 106-104جع سابق، ص ص مغاوري محمد شاهين، مر -)160(

  . 235أيت إفتان، مرجع سابق، ص -)161(

يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج  1975أبريل  29مؤرخ في  75/31من أمر  33المادة   -)162( 

  .  1975ماي  16، صادر بتاريخ، 39ر عدد 
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 33مـا نصـت عليـه م    الأخطاء يمكن أن تنسب للعامل كما يمكن أن تنسب للمستخدم وهـذا 

  .(163)منه

أما في ظل القانون الأساسي العام للعامل فلم يتطرق المشرع أصلا للخطأ التأديبي رغـم  

 82/06فـي ظـل القـانون    و .(164)منه 202إشارته إلى مبدأ العقوبة الجزائية وذلك في المادة 

أ،غير أنه تـرك  المتعلق بعلاقات العمل الفردية تكلم المشرع الجزائري على مبدأ شرعية الخط

وتطبيقـا للقـانون   .منه 75صلاحية تحديد الأخطاء التأديبية للسلطة التنظيمية وذلك في المادة 

المتعلق بكيفيات تطبيـق الأحكـام التشـريعية الخاصـة      82/302السالف ذكره جاء المرسوم 

ي من حيث خصص الفصل الثان ،ليضع ذلك المبدأ حيز التطبيق العملي ،بعلاقات العمل الفردية

قد اعتمد طريقة نموذجية تحقق أهداف مبـدأ شـرعية الخطـأ    ، والباب الرابع للأخطاء المهنية

بحيث عمد إلى تقسـيم تلـك   . التأديبي دون السقوط في العيوب التي حذر منها رافضي المبدأ 

بين المبدأ العام الذي يحكم أخطاء كل درجة دون السقوط في تعداد كل ، والأخطاء إلى درجات

إلى  68وهكذا فقد قسم الأخطاء المهنية في م . خطاء المحتملة الشيء الذي يستحيل القيام به  الأ

  :درجات 3

منه،  69قد نصت عليها المادة و هي التي تمس الانضباط العامو أخطاء من الدرجة الأولى

ما هـو  هي الأخطاء التي يرتكبها العامل نتيجة غفلة منه أوإهمال كو أخطاء من الدرجة الثانية

  منه  70/1منصوص في المادة 

هي تكمن في الأخطاء العمدية و حالة 11أما الأخطاء من الدرجة الثالثة فقد حصرها في 

  .منه 71هذا ما نصت عليه المادة و التي تمس بأخلاقيات المهنة أو بمصلحة المؤسسة

سـية  على ضرورة تحديـد القـوانين الأسا   90/11من القانون رقم  73وقد نصت المادة 

إن هذا النص دليل صارخ . خصوصياتهو النموذجية لمختلف تلك الأخطاء تبعا لنوعية كل قطاع

ضـمان ازدهـار   و على إمكانية تقنين الأخطاء المهنية دون الحد من السلطة التأديبية من جهة

غير أن السؤال يبقى مطروحا حول مدى أخـذ المشـرع   . (165)الحريات العامة من جهة أخرى

ليس و هذا كون تقنين الأخطاء جاء به المرسوم التنفيذي ،بدأ شرعية الخطأ التأديبيالجزائري بم

                                                 
  . ، مرجع سابق78/12من قانون رقم  202المادة  -)163(

  

  . 236أيت افتان، مرجع سابق، ص - )165( 
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من  75لكن يجب التنبيه أيضا إلى أنه جاء تطبيقا لنص تشريعي وهو نص المادة  ،نص قانوني

لكن لابـد مـن   و لهذا مبدأ الشرعية متوفر ،المتعلق بعلاقات العمل الفردية 82/06القانون رقم 

  .(166)وني أو بناءا على نص قانوني كما يذهب إليه بعض الفقهاءوجود نص قان

إن هذا التقدم في قانون العمل الذي أدى إلى تطبيق نموذجي لمبدأ شرعية الخطأ التـأديبي  

في بداية الثمانينات، كان من المنتظر من المشرع الجزائري الذهاب لتعزيز المبدأ أكثر فـأكثر  

جاء خاليا فـي مجـال تحديـد الأخطـاء      1990لعمل لسنة في التسعينيات لكن صدور قانون ا

هذا من خـلال نـص   و التأديبية حيث أنه منح للمستخدم صلاحية النص على الأخطاء التأديبية

التي أقرت بأنه يتم عزل العامل من عمله في حالة ارتكابه الأخطاء الجسيمة المحددة  73المادة 

منه على أن النظام الداخلي الـذي يضـعه    77ة كما نصت أيضا الماد. (167)في النظام الداخلي

أيضـا إجـراءات   و درجة العقوبـة المطابقـة  و المستخدم هو المحدد لطبيعة الأخطاء المهنية

 .(168)التنفيذ

وهذا الموقف يعد تراجعا من طرف المشرع عن الأخذ بمبدأ الشرعية الذي كان مـأخوذا  

لى الأقل كان قد قنن الأخطاء الجسيمة به في قانون علاقات العمل في القطاع الخاص والذي ع

  .والخطيرة كما رأينا

 11/ 90من القـانون  73الذي جاء من أجل تعديل المادة  91/29ولكن من خلال القانون

عدل المشرع الجزائري عن موقفه، وذلك بتحديده للأخطاء الجسمية، حيث أنه حصـرها فـي   

  .(169)مؤسسة وحسن سيرهاسبعة حالات ترتكز كلها على العمل العمدي المضر بال

التي تعلـو  و تماشيا مع تطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمتعلقة بحقوق الإنسان

القانون طبقا لأحكام الدستور، كما على المشرع الجزائري تعزيز مبدأ الشرعية أكثـر فـأكثر   

المجـالات   حيث أن هذا الأخير هو أساس كل دولة ديمقراطية تدعي أنها دولـة قـانون،ومن  

الواجب تطبيق هذا المبدأ عليها هو مجال علاقات العمل في مجال الجزاء التأديبي المبدأ العـام  

                                                 
  . 239عزيزة شريف، مرجع سابق، ص -)166(

  . ، مرجع سابق90/11من قانون رقم  73المادة  - )167( 

  .، مرجع نفسه90/11من قانون رقم  77المادة  -)168(

  . ، مرجع سابق91/29من قانون رقم  2المادة  -)169(
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الذي يحكم أخطاء كل درجة دون السقوط في تعداد كل الأخطاء المحتملة الشيء الذي يسـتحيل  

 ....القيام به

  الفرع الثاني

  مبدأ شرعية العقوبة

نـا أن هنـاك مـن    ظشرعية الخطأ التأديبي، ولاح أمبدد تعرضنا في الفرع الأول إلى لق

وهذا خلافا لمبدأ شرعية العقوبة حيث  .عارض فكرة الأخذ به وهناك من أقر بوجوب الأخذ به

  .(171)، حيث أن معظم الأنظمة القانونية تأخذ به(170)أن الفقه أجمع بضرورة الأخذ به

يق أي جزاء تأديبي بـدون نـص   إن المقصود بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية هو عدم تطب

قانوني، وبذلك فإن السلطة التأديبية عند توقيعها لعقوبة على العامل، لابد عليها مـن الامتثـال   

كما  للنصوص القانونية المنظمة لذلك، مما يعني عدم جواز تطبيق عقوبة غير منصوص عليها،

  .يجب عليها الالتزام بتطبيق الجزاءات المقررة كما نوعا

تقوم السلطة المخولة بالتأديب بتوقيع عقوبة على العامل فإنهـا ملزمـة بالتفسـير    عندما 

تفسير النصوص أو القياس عليها، إلا بمـا  و الضيق للنصوص القانونية، فلا يجوز لها التوسيع

  .يخدم روح تلك النصوص

نـدما  إن السلطة التأديبية ملزمة باحترام سريان القانون من حيث الزمان،هذا يعني أنها ع

توقع عقوبة فإن العقوبة يجب أن تكون منصوص عليها في القانون الساري المفعول، فلا يحـق  

ورغم ذلك فإن غالبية الفقه يتجه إلى ضـرورة  . لها تطبيق عقوبة كانت سارية قبل ذلك التاريخ

طبـق  الأخذ بالمبدأ وفقا لخصوصيات الجزاء التأديبي، وهكذا قالوا بأن مبدأ شرعية العقوبة لا ي

ولهذا فإن مبدأ شرعية العقوبة التأديبية . بحذافره كما هو الحال بالنسبة لشرعية العقوبة الجنائية

لا يطبق فيه مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، فمن أجل عدم تطبيق السلطة التقديرية للقـائم  

ون التقيد بتطبيق بسلطة التأديب لابد من السماح له باختيار إحدى العقوبات المنصوص عليها، د

عقوبة معينة، وهذا لأن أغلب التشريعات كانت تعد قائمة العقوبات دون الـربط بينهـا وبـين    

 الأخطاء التأديبية، غير أن مختلف التشريعات بدأت تأخذ جزئيا أو كليا بمبدأ الربط بين العقوبة

                                                 
  . 92عمرو فؤاد أحمد بركات، مرجع سابق، ص -)170(

  .552غاوري محمد شاهين، مرجع سابق، صم -)171(
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دأ التناسـب والـربط بـين    الخطأ، وهكذا يتجه الفقه حاليا للقول بأن السلطة التأديبية تلتزم بمبو

  .(172)الخطأ كلما كانت النصوص القانونية صريحة في ذلكو العقوبة

لقد قال الفقهاء أيضا بأن خصوصية الجزاء التأديبي تقتضي عدم تطبيـق مبـدأ القـانون    

الأصلح للمتهم، فلا يسمح ترجيع القانون في الجزاء التأديبي إذ لا تطبق النصـوص إلا علـى   

  .(173)المستقبل

الفقه بكلامه عن تطبيق مبدأ شرعية الجزاء التأديبي نلاحظ أنه يميل إلـى ضـرورة    إن

غير أن البعض . الأخذ بالمبدأ، حيث يقولون بأن الشرعية تتحقق بالنص، التشريعي أو التنظيمي

يرى ضرورة حصر ذلك في النصوص التشريعية لتحقيق الاستقرار في هذا المجال وضـمان  

تأثر ذلك بالأهواء السياسية في حالة ما إذا تركـت صـلاحية وضـع     تجنبو الحريات العامة

  .(174)النصوص المتعلقة بالجزاءات التأديبية للسلطة التنظيمية

وهذا ما فعله مثلا المشرع المصري حيث أنه حدد البعض الجزاءات أي أنه ذكرها علـى  

 .(175)سبيل المثال وترك صلاحية تحديدها لوزير القوى العاملة 

ص موقف المشرع الجزائري من مبدأ شرعية العقوبة التأديبية فقد تـأرجح بـين   فيما يخ

  .الأخذ الجزئي بالمبدأ ثم الإعمال الكامل له ثم العودة للأخذ الجزئي به

المتعلق بالشـروط العامـة لعلاقـات     75/31فنجد المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم 

ولقد واصـل فـي هـذا     ،ية العقوبة التأديبيةالعمل في القطاع الخاص قد أخذ جزئيا بمبدأ شرع

الموقف أيضا في ظل القانون الأساسي العام للعامل والذي رغم تخصيصه للباب السادس كاملا 

للجزاءات إلا أنه لم يعدد أنواع العقوبات التأديبية، بل اكتفى بذكر مبدأ تعرض العامـل الـذي   

منـه علـى أن    202/2ولقد نص في المـادة   .يخالف التزاماته للعقوبات التأديبية أو الجزائية

وكذا قوانينهـا   ،القوانين النموذجية لكل قطاع والقوانين الأساسية المطبقة على الهيئة المستخدمة

الداخلية هي التي تتكفل بوضع جدول للعقوبات عن مختلف الأخطاء المهنية تتراوح بين الإنذار 

                                                 
  . 557-555مغاوري محمد شاهين مرجع سابق، ص ص  -)172(

  . 248-244عزيزة شريف، مرجع سابق، ص ص  - )173(

  . 238أيت افتان نادية، مرجع سابق، ص - )174( 

  .188-187يسى محمد يحي، مرجع سابق، ص من  - )175( 
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أن المشرع الجزائري قد ذكر بعض الأمثلة عن  ، فهنا نرى(176)إلى التنزيل في الرتبة والتسريح

. العقوبات التأديبية محددا الحد الأدنى المتمثل في الإنذار والحد الأقصى المتمثل في التسـريح  

أما فيما يخص مختلف العقوبات الأخرى فقد ترك تحديدها للسلطة التنظيمية حيث أن القـوانين  

  .النموذجية تصدر في شكل مراسيم

المتعلق بعلاقات العمل الفردية فإن المشرع لم يذكر من خلاله  82/06القانون أما في ظل 

على تكفل السلطة التنظيمية بإصـدار نصـوص    75نص بالمقابل في المادة ، وسوى التسريح

ذلك ما تجسد من خلال و .جدول العقوبات الملائمة لها و تتضمن مختلف أنواع الأخطاء المهنية

 ،بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفرديـة  المتعلق 82/302المرسوم 

حيث أن ما تضمنه هذا المرسوم يعتبر عملا نموذجيا في طريقة الأخذ بمبدأ شـرعية العقوبـة   

المرتكب لأخطاء مهنيـة  و على أن العامل المقصر في واجباته 74فقد نصت المادة  ،الـتأديبية

 ،الإنذار الكتـابي ،الإنذار الشـفوي : أنواع هي  8حصرا في هي محددة و تطبق عليه عقوبات

التخفيض فـي الرتبـة    ،أيام 8أيام إلى  4الطرد من  ،أيام 3الطرد من يوم واحد إلى  ،التوبيخ

بدون تعويضات و التسريح بدون مهلة مسبقة ،تعويضاتو التسريح بمهلة مسبقة ،لأسباب تأديبية
(177).  

هذا يدل  ،للقائم بالتأديب سلطة اختيار إحدى العقوبات الواردةإن المادة السالفة الذكر تمنح 

بـذلك  و لكن عاد المشرع إلى القيد من تلك السـلطة ، وعلى منح سلطة تقديرية للسلطة التأديبية

توسيع مجال مبدأ شرعية العقوبة حيث أنه أخذ بمبدأ ربط العقوبات إلى ثلاثة أقسام ينطبق كـل  

  :اء المهنية حيث أنه واحد منها على نوع من الأخط

خصص العقوبات التي تتراوح بين الإنذار الشفوي إلى الطرد من يوم إلـى ثلاثـة أيـام    

  .للأخطاء من الدرجة الأولى 

خصص العقوبات التي تتراوح بين الطرد من أربعة أيام إلى ثمانية أيـام للأخطـاء مـن    

  .الدرجة الثانية 

                                                 
  .  ابق، مرجع س78/12من القانون  202/2المادة  -)176(

، يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة 1982سبتمبر سنة  11، مؤرخ في 82/302من قانون  74المادة  -)177( 

  . 1982سبتمبر  14، صادر في 37بعلاقات العمل الفردية ج ر عدد 
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 التسريح بدون مهلة مسبقةو يض من الرتبةخصص أيضا العقوبات التي تتراوح بين التخف

  .لا تعويضات للأخطاء من الدرجة الثالثة و

لقد خصص هذا النص مبدأ شرعية العقوبة دون إلغاء حرية التصرف أو السلطة التقديرية 

للمستخدم في ممارسة سلطة التأديب حيث ألزمه باختيار إحدى العقوبات المنصوص عليها دون 

  .جال الاختيار في تطبيقهاسواها كما فسح له م

 90/11لكن هذا الموقف المثالي تم التراجع عليه في التسعينات حيث أنه بصدور القانون 

لا العقوبات التأديبية بل مـنح النظـام   و المتضمن قانون علاقات العمل لم ينص على الأخطاء

وبما أن . (178)همن 77و 73صلاحية ذلك، وهذا ما نصت عليه المادتين  –المستخدم  -الداخلي 

، فـذلك يعنـي أن   76النظام الداخلي يوضع من طرف المستخدم وهو ما نصت عليه المـادة  

المشرع الجزائري في ظل هذا القانون قد منح للمستخدم كامل السلطة في تأديب العامل المخـل  

  .(179)وهذا ما يدل على تراجع المشرع على أخذه بمبدأ شرعية العقوبة ،بالتزاماته

عاملا فإن  20لنظام الداخلي لا يعد إلزاما إلا في المؤسسات التي تشغل أكثر من بما أن ا

أنواع العقوبات التي تهددهم، فهم و العمال في المؤسسات الصغيرة يجهلون مطلقا أنواع الأخطاء

قد ألغى كل القوانين السابقة التي كانت تـنص   90/11رهن أهواء ومزاج المستخدم، والقانون 

هذا ما يعني صراحة موقف المشرع فـي   ،منه 157ت التأديبية، وذلك بنص المادة على العقوبا

  .رفض مبدأ شرعية العقوبات التأديبية

 73فقد عدل المشرع قليلا عن موقفه حيث تم تعديل المـادة   91/29لكن بصدور القانون 

ارتكـب   حيث أنه نص على أن تسريح أو عزل العامل لا يكون إلا إذا ما 90/11من القانون 

  . (180)وقد ذكر الأخطاء الجسيمة التي يمكن ارتكابها  ،خطأ جسيما

ولكن هذا التعديل لا يعني أن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ شرعية العقوبة كاملا حيث 

والتي تخول للمستخدم الـنص   77وأبقى على نص المادة  73أنه عدل من مضمون نص المادة 

  .      (181)ات العقوبات في النظام الداخليكذا درجو على الأخطاء التأديبية

                                                 
  . ، مرجع سابق90/11من قانون رقم  77و 73المادة  - )178(

  . رجع نفسه، م90/11من قانون  76المادة  -)179(

  ، مرجع سابق 91/29من قانون رقم  2المادة  - )180(

  . ، مرجع سابق90/11من قانون رقم  77المادة  -)181(
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  المبحث الثاني

  أنواع الجزاءات التأديبية

إن للمستخدم حق توقيع العقوبة التأديبية على العمال في حالة إخلالهم بالالتزامات التي   

تقع عليهم استنادا إلى قانون العمل أو العقد أو النظام الداخلي، حيث أن قانون علاقات العمل 

عاملا أن يعد نظاما  20منه أوجب على كل مستخدم يشغل أكثر من  75في المادة  1990ة لسن

 درجات العقوبات المطابقةو داخليا يحدد من خلاله في المجال التأديبي طبيعة الأخطاء المهنية

فقانون العمل سالف الذكر لم ينص على أي جزاءات تأديبية باستثناء . )182(إجراءات التنفيذ و

 90/11من  القانون رقم  73المعدل لنص المادة  91/29لتسريح حيث أن القانون رقم عقوبة ا

ى فقد ترك حدد الحالات التي يجوز فيها للمستخدم توقيع هذه العقوبة، أما الجزاءات الأخر

من خلال النظام الداخلي في جانبه المتعلق بالتأديب، هذا ما يعني أن المشرع  للمستخدم الحرية

إنما ترك ذلك و م يقم بتحديد العقوبات التأديبية، لا تحديدا قاطعا ولا تحديدا مرناالجزائري ل

للمستخدم، بينما المشرع المصري حتى وإن لم يحدد الجزاءات التأديبية تحديدا قاطعا إلا أنه 

  .)183(التدريب من قرارات بشأن ذلك و أحال ذلك إلى ما يصدره وزير الدولة للقوى العاملة

الذي نص في  1982لسنة 24على هذا التفويض فقد صدر قرار وزاري رقم  بناء      

مادته الأولى على أن العقوبات التي يمكن توقيعها على العامل هي الإنذار، الغرامة، الوقف عن 

العمل، الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها، الإنذار الكتابي بالفصل،الفصل من 

المتعلق بالشروط  75/31ه في الجزائر في ظل الأمر رقم لا بهذا ما كان معمو. )184(الخدمة

يقتصر " منه كانت تنص على أنه  77حيث أن المادة  العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص،

الأحكام المتعلقة ومضمون النظام الداخلي استثنائيا على القوا عد المتعلقة بالنظام التقني والتأديب 

، ويحدد عند الاقتضاء محتوى الأنظمة الداخلية النموذجية والإلزامية بالوقاية الصحية والأمن

بالنسبة لكل فرع من النشاط أو المهنة بموجب قرارات تصدر من وزير العمل والشؤون 

  ).185(الاجتماعية
                                                 

.، مرجع سابق90/11رقم من القانون  75انظر المادة ) 182)  

.649فتحي عبد الصبور،مرجع سابق، ص )  183)  

.142محمد علي عمران، مرجع سابق، ص )  184)  

.، مرجع سابق75/31 رقممن أمر  77المادة )  185)  
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فمن خلال هذا النص يتضح أن المشرع الجزائري قد ترك في الأصل أمر تحديد      

ء التسريح إلى ما يحدده المستخدم من خلال النظام الداخلي، أما باستثنا. العقوبات التأديبية

من الأمر السالف الذكر إلى  وزير  77الاستثناء فقد أحال المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 

الشؤون الاجتماعية من خلال القرارات التي يصدرها بشأن تحديد محتوى الأنظمة  الداخلية 

  .ع من النشاط أو المهنةوالنموذجية بالنسبة لكل فر

الشؤون الاجتماعية أن يحدد الجزاءات التأديبية التي و فمعنى ذلك أنه يمكن لوزير العمل

يجوز توقيعها من طرف المستخدم على العامل المخل بالتزاماته، وعند صدور قرار وزاري 

ات تأديبية غير فإن المستخدم لا بد له أن يلتزم بما ورد فيه حيث أنه لا يجوز له توقيع عقوب

  . )186(واردة في ذلك القرار الوزاري

منه  36الغرامة، حيث أن المادة و جزاءين هما الفصل 75/31لقد استثنى الأمر رقم   

منه فقد نصت  78 حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها فصل العامل، أما المادة

يترتب على . )187("خلي على غرامةلا يجوز في أي حال أن ينص في النظام الدا"  :على أنه

ذلك أنه لا يجوز للمستخدم أن ينص في النظام الداخلي على حالة من هاتين الحالتين، فلا يجوز 

هذا لأن  ،36له توقيع جزاء الفصل إلا إذا كان النظام الداخلي يطابق ما نصت عليه المادة 

خلي بحيث لا يتجاوزها باعتبار أنها المستخدم يتقيد أيضا بالجزاءات التي أوردها في النظام الدا

  . )188(تمثل الحد الأقصى لما يجوز توقيعه

المتعلق بعلاقات  82/06في حين أن السلطة التأديبية كانت مقيدة في ظل القانون رقم  

الجزاءات التأديبية المناسبة لكل خطا و العمل الفردية، حيث أنه قيد المستخدم بالأخطاء التأديبية

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة  82/302صدور المرسوم رقم ذلك بو تأديبي

  ).189(فقد كرس الباب الرابع منه للعقوبات التأديبية ،بعلاقات العمل الفردية

قيد   82/06من خلال ما سبق يلاحظ أن المشرع الجزائري في ظل القانون رقم      

وحتى الأخطاء التأديبية التي حددها المرسوم رقم سلطة المستخدم بأنواع الجزاءات التأديبية 

                                                 
.242أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص )  186)  

.مرجع سابق ،75/31من أمر رقم  78المادة )  187)  

.242أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص )  188)  

.مرجع سابق ،82/302من قانون رقم  73أنظر المواد من )  189)  



جزاء إخلال العامل بالتزاماته                                                :          الفصل الثاني  

70 
 

لم يبين العقوبات التأديبية التي توقع  1990،في حين أن قانون علاقات العمل لسنة 82/302

على العامل في حالة إخلاله بالتزاماته ولم يحدد أيضا الأفعال التي تشكل أخطاء مهنية، يستثنى 

  ).190(حالاتهو من ذلك جزاء الفصل

العموم تتمثل الجزاءات التأديبية المعروفة في علاقات العمل في الإنذار الشفوي،  على     

  ).191(الطرد، التخفيض في الرتبة، الغرامة، الفصل  ،الإنذار الكتابي، التوبيخ

ولقد ظهرت تقسيمات لهذه الجزاءات التأديبية، منها التقسيم الذي اعتمده الأستاذ       

  : إلى تصنيف الجزاءات التي تصيب العامل إلى ثلاثة أنواع حيث انتهى " دروي" الفرنسي

والتي . وهو يضم الجزاءات البسيطة محدودة الأثر، كالإنذار والتوبيخ: النوع الأول

  .تحذيره من العودة إليه مستقبلاو بها تنبيه العامل إلى ما ارتكبه من خطأ.يقصد

ي تمس المزايا المادية للعامل، فإنه يشمل على الجزاءات المتوسطة الت: النوع الثاني

  . كالخصم من الأجر أو الحرمان من الترقية

وهو يتضمن أشد الجزاءات، لأنها تمس منصب العمل مباشرة،إما بمنع : النوع الثالث

  .مزاولة العمل لمدة معينة كالوقف عن العمل أو الحرمان منه كليا كالتسريح

  : لصدد بتقسيم ثنائيكما أن هناك جانب من الفقه قد أخذ في هذا ا

  .يتمثل في الجزاءات الأدبية المحضة: النوع الأول

  .يتضمن الجزاءات التي تمس منصب العمل:النوع الثاني

أما البعض الأخر من الفقهاء فقد أخذ بالتقسيم الثلاثي مازجين فيه التقسيمين السابقين، قولا 

  :بأن الجزاءات التأديبية تنقسم إلى ثلاثة  أقسام

  التوبيخ و يتضمن العقوبات المعنوية البحتة كالإنذار: الأول القسم

الحرمان من العلاوة و يشمل على جميع الجزاءات المالية البحتة كالغرامة: القسم الثاني

  )192(أي كل الجزاءات التي تؤثر على العامل من الناحية المالية. السنوية أو جزء منها

                                                 
.، مرجع سابق90/11من قانون رقم  73انظر المادة )  190)  

.243ت أفتان نادية، المرجع السابق،ص أي)  191)  

.243أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص )  192)  
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لجزاءات التأديبية، سيتم التطرق إلى من أجل التفصيل أكثر فيها بخصوص أنواع ا

، الجزاءات الماسة )المطلب الثاني(، الجزاءات المالية )المطلب الأول(الجزاءات غير المالية 

 ). المطلب الثالث(بعلاقة العمل 

  المطلب الأول

  الجزاءات المعنوية

هذا و وجه يلزم المنصب الذي يشغله العامل في الهيئة المستخدمة بالقيام بواجباته بأحسن

ما يعني أن أي إخلال لتلك الالتزامات سواء أكان التزام أصلي أو التزامات فرعية يستوجب 

من بين الجزاءات التي . وهذه المسؤولية تكمن في توقيع مختلف الجزاءات عليه ،قيام مسؤوليته

الجزاءات  وما يميز هذه. يمكن أن يتعرض لها العامل المخل بالتزاماته نجد الجزاءات المعنوية

وهذه الجزاءات  هي أنها تمس العامل معنويا وذلك لما لها من نتائج ماسة بنفسيته، عن بقيتها،

  تتمثل في الإنذار، واللوم أو التوبيخ

  الفرع الأول

  جزاء الإنذار

إن الإنذار هو أخف العقوبات التأديبية التي يوقعها صاحب العمل على العامل المخل 

تهديده بعقوبة و تأديبي يقصد به تنبيه العامل إلى المخالفة التي ارتكبها، بالتزاماته، وهو إجراء

لذلك فإن توقيعها غالبا ما يرتبط بمخالفات  بسيطة كالتأخر . )193(أشد في حالة معاودة ارتكابه

  ).194(عن موعد بدء العمل فترة قصيرة من الوقت

قد يكون توجيهه إلى أن كما  ،قد يكون الإنذار جزاءا مستقلا عن ارتكاب مخالفة ما  

الفعل المرتكب يؤدي إلى جزاء أشد إن استمر العامل في نفس التصرف أو تكرر الفعل محل 

  )195(الخطأ التأديبي

يمكن للإنذار أن يكون شفهيا يوجه علنيا بإعلانه في مكان ظاهر من أمكنة العمل،       

من قانون  العمل  25و 17وهذا ما كان معمولا به في الأردن سابقا، حيث أقرت المادة 
                                                 

.196أحمد عبد الكريم ابو شنب، مرجع سابق، ص )  193)  

.169هيثم حامد المصاروة، مرجع سابق، ص )  194)  

.245سابق، ص أيت إفتان نادية، مرجع )  195)  
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الأردني الملغى بإمكانية توجيه الإنذار شفاهة بحضور شاهدين، بينما القانون الجديد في مادته 

  ).196(قد أوجب تقديم الإنذار كتابة 28

، فالبعض يشترط أن يكون مكتوبا، نجد منهم محمد اختلف الفقه حول شكل الانذار     

الآخر يذهب  إلى الاكتفاء بأن يكون شفاهة مثل محمود  حلمي وعبد العزيز رجب، بينما البعض

  .)197(جمال الدين

لاشك أن الإعلان عن عقوبة الإنذار الموجه إلى العامل ينطوي على عقوبة لها        

ولا يشترط لتوقيع عقوبة الإنذار إبلاغ العامل مقدما بالمخالفة كتابة   . طابع معنوي كذلك

التحقيق و إثبات ذلك في محضر، إذ يجوز أن يتم الاستجوابوسماع أقواله وتحقيق دفاعه و

ويقع على المستخدم عبء . شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي ينص على العقوبة

إثبات توجيه إنذار إلى العامل، ويختص بتوقيع جزاء الإنذار المدير، غير أنه في بعض الحالات 

باعتباره شرطا  لا باعتباره مكونا لعقوبة خاصة ولكنهيشترط القانون أن يكون الإنذار كتابيا 

. )198(الحصول على المكافأة لتوقيع عقوبة شديدة هي الفصل مع حرمان العامل من حقه  في

ولقد اعترفت بعض التشريعات العمالية بجزاء الإنذار الكتابي بالفصل منها التشريع المصري 

ويعتبر هذا الجزاء منفصلا عن الفصل  1982لسنة  24الذي أقره بموجب القرار الوزاري رقم 

من قانون العمل  61وفي نفس الوقت هو تمهيدا له، ويبدو ذلك واضحا من خلال نص المادة 

المصري في الفقرتين الثالثة والرابعة، حيث اشترطت هذه المادة جزاء الإنذار الكتابي بالفصل 

إذ في هذه الحالة . )199(المحلو العمال إذا لم يراع العامل التعليمات الواجب إتباعها لسلامة

يجب علي المستخدم توجيه إنذار كتابي بالفصل حتى يصبح بإمكانه فصل العامل مع حرمانه 

  .من الحق في الحصول على المكافأة

إن الإنذار الكتابي بالفصل كجزاء تأديبي يشترط لقيامه صحيحا شرطين وهما شرط 

ل هذا يعني أن على المستخدم أن يبين المخالفة التي أدت الكتابة، وشرط أن يكون الإنذار بالفص

                                                 
.196أحمد عبد الكريم أبو شنب، مرجع سابق، ص )  196)  

.184مرجع سابق، ص  سيد محمود رمضان،)  197)  

.245أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص )  198)  

.144محمد علي عمران، مرجع سابق، ص )  199)  
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به إلى إصدار ذلك الإنذار، كما يجب أن يبين أن تكرار ارتكاب مثل هذه المخالفة يؤدي إلى 

  .فصل ذلك العامل من الخدمة

إن ارتكاب العامل لمخالفة أخرى لا يلزم المستخدم بتوجيه إنذارا آخرا، بل يمكن له توقيع 

فهذا الجزاء هو من أخطر الجزاءات التي يمكن أن يتعرض لها العامل، . ل مباشرةجزاء الفص

ولهذا فمنعا لحدوثه فقد تم إلزام المستخدم بتوجيه الإنذار الكتابي بالفصل للفت انتباهه إلى 

خطورة التصرفات التي ارتكبها العامل، فهذا الإجراء الوقائي قد يسمح للعامل بتدارك أخطائه 

  .تكابها مستقبلاوتفادي ار

مثل هذا الجزاء لذا كان من الأحسن لو تطرق إليه  إن المشرع الجزائري لم ينص على

باعتباره إجراء حمائي للعامل باعتبار أن الفصل سيؤدي بالعامل إلى الوقوع في أزمة 

المتعلق بعلاقات العمل الفردية قد قرر  90/11خاصة وأن المشرع الجزائري في القانون.البطالة

دون تعويض، فإنه من الأحسن له و ، دون إعلان مسبق)200(جزاء الفصل في بعض الحالات

إلزام المستخدم بتوجيه إنذار كتابي بالفصل ودون تعويض إلى العامل الذي يرتكب خطأ تأديبيا، 

  .قبل توقيع الفصل من الخدمة

  الفرع الثاني

  التوبيخ

هني الذي قام به العامل مخالفة يعرف اللوم على أنه استنكار السلوك أو العمل الم

للالتزامات الواقعة عليه سواء تلك المكلف بالقيام بها أو تلك التي تحمل الامتناع عن القيام بها، 

  .وهو جزاء يحمل نوعا من التحقير والتشهير بالعامل

إن هذا الجزاء يوقعه المستخدم على العامل مرة واحدة فقط، وذلك بسبب ما ينطوي عليه 

  ).201(تأثير يفوق ما يترتب على الإنذار المجرد من الآثارو متهمن جسا

اللوم أو التوبيخ من ناحية أخرى، حيث أن و يفرق كثيرا من الشراح بين الإنذار من ناحية

أما إذا كان خاليا . الإنذار لا يكون جزاءا مستقبلا بذاته إلا إذا تضمنت معنى اللوم أو التوبيخ

  )202(ن سوى شرط لتوقيع عقوبة أخرى فيما بعدمن هذا المعنى، فهو لن يكو

                                                 
السالف الذكر 90/11من القانون  7المادة )  200)  

.598مغاوري محمد شاهين، مرجع سابق، ص )  201)  
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لم يتطرق المشرع الجزائري في قانون العمل إلى هذا النوع من الجزاءات، وخلافا على 

منه التي  163وذلك في نص المادة  ةالوظيفة العمومي الأساسي ذلك فقد نص عليه في قانون

  :إلى أربع درجاتتصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة :" تنص

  :الدرجة الأولى -

  التنبيه، -

  الإنذار الكتابي، -

  ..."التوبيخ -

نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد اعتبر التوبيخ عقوبة تفرض على 

  . الموظف المرتكب لخطأ، ولقد صنفه ضمن عقوبات الدرجة الأولى

ي أنظمتها الداخلية في موادها الخاصة إن المؤسسات قد أخذت بعقوبة اللوم أو التوبيخ ف

التي نصت على أن  112بالمجال التأديبي، فمثلا مؤسسة كوسيدار للمنشآت الفنية في المادة 

عقوبة التوبيخ التي تعتبر من الدرجة الأولى تفرض على العامل في حالة ما إذا ارتكب خطأ 

داخلي على هذا الجزاء و كما أشار أيضا ص و ت إ في نظامه ال )203(.من الدرجة الأولى

    )204(.منه 65اعتبره أيضا كخطأ من الدرجة الأولى هذا في المدة 

  المطلب الثاني

  الجزاءات المالية

يقصد بالجزاءات المالية تلك الجزاءات التي تمس العامل في الجانب المالي حيث أنها ذات 

تتعدى . ه الجزاءاتكون الأجر هو مصدر عيش العامل وأسرته فإن هذو أثار مالية ضارة،

  .تأثيرها العامل لتمس الغير كأفراد العائلة

                                                                                                                                                                  
.246أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص )  202)  

من النظام الداخلي لمؤسسة كوسيدار للمنشآت الفنية المصادق عليه من طرف مفتش العمل لبلدية دار البيضاء  112ة الماد )203(

  .2006بتاريخ جانفي 

من النظام الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وثيقة غير منشورة، حرر بالجزائر  65المادة  )204(

  .من طرف المدير العام، 1996أفريل  14في 
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مباشرة وغير مباشرة، ينصب النوع الأول بصفة : تنقسم الجزاءات المالية إلى نوعين

مباشرة على أجر العامل وما يلحقه من مبالغ مالية نقدية يتقاضها العامل بصفة دورية منتظمة 

المكلف بها، ومثال على ذلك العلاوات الدورية، فعند ارتكاب  بسبب قيامه بأداء التزاماته المهنية

العامل لأخطاء تأديبية، فإن ذلك سيؤدي بالعامل إلى حرمانه من هذه المزايا المالية إما بصفة 

أما النوع الثاني فهو يمس بصفة غير مباشرة المزايا .جزئية أو كلية، بصفة مؤقتة أو نهائية

الفرع ( الدرجة، وسيتم التفصيل فيها بالتطرق إلى جزاء الغرامة المهنية مثل الترقية أو خفض

  ). الفرع الثالث( ، التخفيض في الرتبة)الفرع الثاني( ، الحرمان من العلاوات السنوية)الأول

  

  الفرع الأول

  الغرامة

تعرف الغرامة على أنها عقوبة مالية تقضي باستقطاع جزء من أجر العامل أو قطع أجرة 

  . )205(أيام معينة

توقع الغرامة في التشريع المصري من طرف صاحب العمل على العامل المخل بالتزاماته 

وتكون المخالفة التي ارتكابها العامل هنا أشد من حيث الجسامة والخطورة من تلك التي يعاقب 

  )206(فيها بالإنذار

دى تأثيرها تعتبر الغرامة من أخطر الجزاءات المالية التي يتعرض لها العامل كونها تتع

على العامل لتمس عائلته، فلهذا فإن معظم التشريعات المعاصرة فرضت حماية لأجر العامل في 

مواجهة سلطة المستخدم في توقيع الغرامة، فمثلا نجد المشرع المصري الذي ربط توقيع هذا 

سجل  الجزاء بشروط مثل تحديد مقدار الغرامة، إلزام رب العمل بتقييد الجزاءات المالية في

خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه، كما قد ألزام المستخدم 

  .)207(الدفاع عن نفسهو بإعطاء فرصة لسماع أقوال العامل

                                                 
.113عبد الواحد كرم، مرجع سابق، ص )  205)  

170هيثم حامد المصاروة، مرجع سابق، ص )  206)  

.285_284سيد محمود رمضان، مرجع سابق، ص )  207)  
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. لم يأخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من الجزاءات أصلا حيث نص صراحة على منعها

لمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في ا 75/31من الأمر 78وذلك من خلال نص المادة 

لا يجوز بأي حال أن ينص في النظام الداخلي على " قطاع الخاص، والتي نصت على 

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام  82/302كما عمل أيضا بهذا المبدأ في المرسوم" الغرامات

ات التأديبية حصرا التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، حيث نص على جميع الجزاء

  .دون ذكر الغرامة المالية

فإن المشرع لم يأخذ بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية لذلك فلم  1990لسنة  أما قانون العمل

ينص على أنواع الجزاءات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفسير سكوت المشرع على أنه موافقه 

  )208(ها إطلاقا في تشريعات العمل الجزائريةمنه على تطبيق عقوبة الغرامة والتي لم يتم إقرار

  الفرع الثاني

  ات السنويةالحرمان من العلاو

لم يعرف التشريع الجزائري هذا النوع من الجزاء التأديبي سواء في القوانين السابقة التي 

حيث أنه في هذا القانون لم ينص أصلا على  ،90/11تحكم علاقات العمل أو القانون رقم 

بينما أورد القانون المصري قد الحرمان من  ،)209(باستثناء جزاء التسريح أديبية،العقوبات الت

العلاوة السنوية أو جزء منها ضمن الجزاءات التأديبية التي يمكن للمستخدم توقيعها على العامل 

في حالة ارتكاب هذا الأخير مخالفة، وهذه العقوبة تم الأخذ بها في القانون المصري 

  )210(.1982في

الحرمان من العلاوات السنوية  1982لسنة  24المصري رقم  الوزاري اعتبر القرارلقد 

من القانون العمل  42جزاءا تأديبيا مستقبلا، وهو من الجزاءات المالية، فلهذا أجازت المادة 

المصري للمستخدم حرمان العامل من علاوته السنوية بنسبة لا تقل عن الأجر الذي تحسب 

ت التأمين الاجتماعية، كما قد يكون الحرمان منصبا على جزء منها وذلك على أساسه اشتراكا

                                                 
.، مرجع سابق75/31من أمر رقم  78المادة )   208)  

.مرجع سابق 90/11من قانون رقم  73المادة )  209)  

.153جع سابق، ص محمد علي عمران، مر)  210)  
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في الحالتين طبقا لما يتضمنه النظام الداخلي بجانبه الجزائي، والذي يحدد الضوابط السلوكية 

  .)211(والوظيفية لأحقية صرف العلاوة الدورية

وزير الدولة لقوى  تطبيقا لذلك وضع في النظام الداخلي بجانبه الجزائي، الصادر بقرار

تطبيقا لبعض الحالات التي يوقع فيها جزاء الحرمان من  1982 لسنة 33التدريب رقم و العاملة

  :العلاوة السنوية، ومن أهمها

  .التحريض على مخالفة الأوامر أو التعليمات الخاصة بالعمل -

  . النوم أثناء العمل في الحالات التي تستدعي اليقظة المستمرة -

  .مشروبات كحولية في أماكن العمل إدخال -

ويكون الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها جزاءا تأديبيا عن المخالفات السابقة 

بوقوعها ثلاثة مرات، وللمرة الثانية في تعمد إنقاص الإنتاج أو الإهمال الذي يؤدي إلى عدم 

مقررة قانونا، وإنما يمتد ليشمل الحرمان من العلاوة السنوية لا يقتصر على العلاوة الو .جودته

  .)212(أيضا العلاوة المقررة في عقد العمل أو في النظام الداخلي أو في عقد العمل المشترك

إن المشرع الجزائري أخذ موقفا إيجابيا اتجاه العامل حيث أنه لم يأخذ بالجزاءات المالية 

الإنقاص من الأجر حفاظ على دخل الطرف الضعيف في عقد العمل ألا وهو العامل،لأن 

  .المعنوي في نفس الوقتو سيؤدي حتما إلى تدهور مركزه الاجتماعي

  الفرع الثالث

  التخفيض في الرتبة

إن تشريع العمل الحالي لا يأخذ بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية، أي أنه لا يوجد أي نص 

ا على العامل المخطئ، تشريعي أو تنظيمي ينص على قائمة العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعه

 هسالف الذكر،حيث أن 82/302وهذا عكس ما كان معمولا به سابقا في ظل المرسوم رقم 

عقوبة  التخفيض في الرتبة، حيث  تضمن جدول للعقوبات التأديبية، وضمن هذه العقوبات نجد

                                                 
.660فتحي عبد الصبور، مرجع سابق،ص )  211)  

.200عبد الودود يحي، مرجع سابق، ص )  212)  
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إعادة تعيين العامل في منصب عمل منصف ".....من هذا المرسوم نصت على 20المادة  أن

  .)213("أسفل يخوله رتبة أقل من رتبته السابقة

 21بشروط خاصة طبقا لأحكام المادة و قد يطبق التخفيض في الرتبة لأسباب غير تأديبية

  .من نفس المرسوم 75و74من نفس المرسوم، كما قد تطبقا لأسباب تأديبية طبقا لأحكام المادتين

حكام التشريعية الخاصة المتعلق بكيفيات تطبيق الأ 82/302رقم  في ظل المرسوم

العقوبة المناسبة لها، وطبقا لمبدأ و بعلاقات العمل الفردية قد قام المشرع بذكر الأخطاء التأديبية

تناسب العقوبة مع الخطأ فإن التخفيض في الرتبة كانت تعتبر من عقوبات الدرجة الثالثة، إذن 

  .)214(ى عقوبة الفصلفهي تعتبر من أخطر العقوبات التأديبية، إذ لا تعلوها سو

إن ما يشكل خطر فيما يخص هذه العقوبة هو أن توقيع التخفيض في الرتبة سيؤدي حتما 

إلى تخفيض في الأجر وذلك حسب المنصب الذي أنزل إليه العامل المعاقب، حيث أن مبدأ 

من القانون 104 التساوي في المنصب يقتضي التساوي في الأجر، وهذا ما قضى به نص المادة

ساسي العام للعامل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري لم ينص على الأ

 .)215(عقوبة التخفيض في الراتب كعقوبة منفصلة

هذا خلافا لما هو الحال في و هذا النوع من العقوبة، 1990لم يتضمن قانون العمل لسنة 

  . منه 163ذلك في نص المادة  الأساسي للوظيفة العمومية قانون

من عدم أخذ المشرع الجزائري بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية حاليا هو فسح  يستخلص

  .المجال لكل التجاوزات من طرف المستخدمين الذين أعطيت لهم صلاحية تحديد تلك العقوبات

سالفة الذكر هو أن المشرع الجزائري نص على صنفين من  163لال نص المادةمن خ

بة، حيث أن الصنف الأول يتضمن التنزيل من درجة إلى درجتين التخفيض أو التنزيل في الرت

حيث اعتبر هذا الجزاء ضمن جزاءات الدرجة الثالثة، أما الصنف الثاني فيتضمن التنزيل إلى 

  .صنفها ضمن عقوبات الدرجة الرابعةو الدرجة السفلى مباشرة

                                                 
.، مرجع سابق82/302من مرسوم رقم  20المادة )  213)  

.، مرجع سابق78/12من قانون رقم  104المادة )  214)  

.253أيت إفتان نادية، مرجع سابق، ص )  215)  
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 عقوبة تأديبية، 11على لقد نص القانون المصري الخاص بتنظيم العاملين المدنيين بالدولة 

خفض الأجر في حدود : من بينها عقوبة التخفيض في الرتبة التي تظهر في ثلاثة حالاتو

التخفيض إلى الوظيفة في الدرجة و التخفيض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة،و علاوة

لكن تقنين  .)216(الأدنى مباشرة مع تخفيض في الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل ترقية العامل

  . العمل المصري لم يتضمن أصلا عقوبة التخفيض في الرتبة

  المطلب الثالث

  الجزاءات الماسة بعلاقة العمل

 أبلغها خطورة،و إن الجزاءات الماسة برابطة العمل هي أشد الجزاءات التأديبية جسامة

 .فة مؤقتة أو نهائيةهذا لما يترتب عليها من نتائج، حيث ينجر عنها إنهاء علاقة العمل إما بصو

  .)الفرع الثاني(، أو التسريح )الفرع الأول(ما إن هذه الجزاءات تكمن في وقف علاقة العمل و

  الفرع الأول

  الوقف عن العمل

يقصد بالوقف عن العمل كجزاء تأديبي منع العامل من العمل فترة معينة مع حرمانه من 

جزاء الوقف عن العمل لا ينهي علاقة و .)217(الأجر خلالها بسبب المخالفة التي وقعت منه

العمل بل يوقفها لمدة معينة، هذا ما يميزه عن عقوبة التسريح حيث أن هذا الأخير يضع حدا 

  .)218(لعلاقة العمل

لقد قيدت مختلف التشريعات عقوبة الوقف عن العمل بقيود مثل ما قيدت بها عقوبة 

عامل تأديبيا عن المخالفة الواحدة مدة تزيد الغرامة، فنجد مثلا المشرع الأردني منع توقيف ال

 .كذلك الاعتراض عن الوقفو عن ثلاثة أيام أو قبل إتاحة الفرصة للعامل في الدفاع عن نفسه،

ما يؤكد سريان أحكام الوقف على الغرامة هو أن المشرع الأردني قد جمع أحكام الجزاءين و

  .)219(من قانون العمل 48هي المادة و في مادة واحدة،

                                                 
.374ص عزيزة شريف، مرجع سابق، )  216)  

.286سيد محمود رمضان، مرجع سابق، ص )  217)  

سنلاحظ هذا لاحقا عند دراسة الفصل التأديبي كجزاء لمخالفة العامل لالتزاماته)  218)  

.286سيد محمود رمضان، مرجع سابق، ص )  219)  
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قد ترك صلاحية إعداد قائمة الجزاءات التأديبية  1990إن قانون العمل الجزائري لسنة 

في النظام الداخلي للمستخدم، فجزاء الوقف كغيره من الجزاءات لم ينص عليه القانون، 

فالمستخدم يمكن أن ينص عليه في النظام الداخلي وبالتالي يكون ملزما بالضوابط الموضوعية 

إذا لم يدرج في النظام الداخلي للمؤسسة، فإنه يلتزم بعدم تنفيذها على العامل و. التي تحكمه

  .)220(90/11من القانون  77/2المخطئ، هذا ما يفهم من خلال نص المادة 

عقوبة الوقف عن العمل، لكن  82/302على خلاف الوضع الحالي، تضمن المرسوم رقم 

لو لاحظنا المعنى العام لهذا و طرد،المصطلح الذي استعمله المشرع للتعبير عنه هو ال

  .إنما إبعاد العامل نهائيا عن العملو المصطلح فإنه لا يؤدي معنى الوقف المؤقت

 إن المشرع الجزائري رغم استعماله لمصطلح الطرد فإن المعنى الذي قصده هو الوقف،

تتراوح مدته بين و ما يؤكد ذلك هو أنه قد قسم هذا الجزاء إلى نوعين حسب مدته، النوع الأول 

  .يوم واحد إلى ثلاثة أيام، أما النوع الثاني يبدأ من أربعة أيام إلى ثمانية أيام

الثانية، مثلا و اعتبرته من الدرجة الأولىو لقد أخذت المؤسسات بهذا النوع كجزاء تأديبي

م مؤسسة كوسيدار للمنشآت الفنية قد اعتبرت التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ستة أيا

عقوبة من الدرجة الأولى تفرض على العامل المرتكب لخطأ من الدرجة الأولى، واعتبرت 

ونفس الشيء  )221(.التوقيف عن العمل من سبعة أيام إلى ثلاثين يوم عقوبة من الدرجة الثانية

بالنسبة للصندوق و ت إ للعمال الأجراء الذي أخذ بالجزاء لكن مع اختلاف في عدد الأيام حيث 

أيام، أمل التوقيف من  3إلى  1ه جزاء من الدرجة الأولى، فالتوقيف يكون هنا من اعتبرت

     )222(.أيام 8إلى  4الدرجة الثانية فيكون فيه هذا الجزاء من 

يتميز الوقف باعتباره جزاءا تأديبيا عن الوقف الاحتياطي الذي قد يلجأ إليه المستخدم في 

العامل باعتباره جزاءا عن فعل ارتكبه، أما الوقف بعض الحالات، فالوقف عن العمل يوقع على 

فالاختلاف يظهر في أن الوقف الاحتياطي . )223(الاحتياطي فيعتبر عملا وقائيا يقوم به المستخدم

يعد بذلك إجراء و يجوز للمستخدم اتخاذه قبل العامل إذا ارتكب بعض الجرائم محل التحقيق،

                                                 
.،مرجع سابق90/11 رقم من قانون 77/2 انظر المادة )  220 ) 

  .مؤسسة كوسيدار للمنشآت الفنية، مرجع سابقمن النظام الداخلي ل 112لمادة ا )221(
  .أ، مرجع سابق. ع. إ. ت. من النظام الداخلي للصندوق و 65المادة  )222(

.257أيت أفتان نادية، مرجع سابق، ص )  223)  
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صة إلى عدم تقديمه للمحاكمة أو حتى تتم محاكمته، وقائي أو احتياطي فيه تنتهي السلطة المخت

فهو لا يتحدد بمدة معينة كالوقف التأديبي، في حين أن الوقف التأديبي هو جزاء عن إخلال 

  .)224(يوقع لمدة معينة حددها المشرعو العامل بالتزاماته

  الفرع الثاني

  التسريح التأديبي

لذلك فقد  ،قيعها على العامل المخل بالتزاماتهيعد التسريح أشد العقوبات التأديبية الممكن تو

أحاطه المشرع في مختلف القوانين المقارنة ببعض الضمانات التي لا تطبق عند توقيع 

فالتسريح يمس العامل . هذا لما له من خطر متمثل في إنهاء علاقة العمل، والجزاءات الأخرى

  .)225(ينتهي به عقد العمل و في عمله

اعتمدت التشريعات العمالية المقارنة على طريقتين لتحديد الحالات ونظرا لخطورته فقد 

تركت مجال تحديد الأخطاء  فالأولى ،التي يجوز للمستخدم توقيع جزاء تسريح العامل فيها

ذلك من خلال و هذا الأخير له سلطة تحديد الأخطاء المستوجبة للفصل، والجسيمة للمستخدم

  .)226(النظام الداخلي

قد ذكر حالات الخطأ الجسيم التي  91/29جزائري في ظل القانون لكن المشرع ال

يتم التسريح التأديبي في حالة " :منه حيث تنص على أنه 2ذلك من خلال نص المادة و تستوجب

  ارتكاب العامل أخطاء جسيمة

التي ترتكب أثناء و وعلاوة على الأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائي

 على الخصوص أخطاء جسيمة يحتمل أن ينجر عنها التسريح دون مهلة العطلة العمل تعتبر

  :بدون علاوات الأفعال التاليةو

إذا رفض العامل بدون عذر مقبول تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أوالتي قد -

الممارسة الصادرة من السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء و تلحق أضرار بالمؤسسة

  .العادية لسلطته

                                                 
.663_662فتحي عبد الصبور، مرجع سابق، ص من )  224)  

.257مرجع نفسه، ص )   225)  

.261أيت افتان نادية، مرجع سابق، ص )  226 ) 
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التنظيم أووثائق و طرق الصنعو التكنولوجياو إذا أفشى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات-

  .داخلية للهيئة المستخدمة، إلا أذا أذنت السلطة السلمية بها أو أجازها القانون

ا تشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري بهو إذا شارك في توقف جماعي -

  .العمل في هذا المجال

  .إذا قام بأعمال العنف -

المواد و الأدواتو الآلاتو المنشآتو إذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات-

  .الأشياء الأخرى التي لها علاقة بالعملو الأولية

   )227(."إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل-

هو عبارة الأخطاء الجسيمة التي وردت في صيغة إن ما يمكن ملاحظته في هذا النص 

الجمع مما يوحي أنه لا يجوز تطبيق نظام التسريح على العامل إلا إذا ارتكب أكثر من خطأ 

يكفي للتأكد من ذلك الاطلاع على و جسيم واحد في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون سهوا فقط،

لها ترتب آثار قانونية عند ارتكاب خطأ مهني التي كو الفقرات المتتالية للمادة السالفة الذكر

  .واحد

الذي لطالما قام و يبقى السؤال الجوهري الذي لا يمكن اجتناب طرحه في هذا المجال

هو هل الحالات التي جاء بها التعديل واردة على سبيل و معارضو الجدل بشأنه بين مؤيد

  .الحصر أو على سبيل المثال؟

المتعاملين في مجال تشريع العمل أن الحالات المهتمين وعتبر جانب هام جدا من لقد ا

 ،4مكرر  73التي جاء بها التعديل الجديد واردة على سبيل الحصر هذا استنادا إلى نص المادة 

من جهة أخرى فإن و أعلاه يعتبر تعسفيا، 73التي تنص أن كل تسريح يتم خرقا لأحكام المادة 

العقوبات التأديبية للمستخدم، لذلك فإن و ند تحديد الأخطاءالمادة الأخيرة قبل التعديل كانت تس

المشرع الجزائري عند تدخله كان تغليل شيئا ما من أيدي المستخدمين للحيلولة دون التعسف 

في استعمال حق وضع حد لعلاقة العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل خارج الحالات 

                                                 
.، مرجع سابق91/29من القانون رقم  2أنظر المادة )  227 ) 
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لمحكمة العليا في قرارها المحوري الصادر في ذلك ما ذهب إليه اجتهاد قضاء ا. القانونية

04/06/1996.)228(  

فإنها تعطي للمستخدم حق النص  90/11من القانون  77لكن عند ملاحظة نص المادة 

فهذه الأخيرة " على الخصوص"على أخطاء جسيمة في النظام الداخلي، كما نجد أيضا عبارة 

المعدلة سالفة الذكر جاءت على  73دة دليل على أن الأخطاء الجسيمة الواردة في نص الما

  .سبيل المثال

                                                 
  .17-16بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص ص )228(
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 خاتمة
يلتزم العامل بأنواع مختلفة من الالتزامات، فمنها ما هو أصلي و منها ما هو فرعي، لكن 

الالتزامات بنفس  لم ينظم كل المشرع الجزائري أخذ موقفا مختلفا فيما يخص تنظيمها أي أنه

  .لتزام الأصلي بتأدية العمل مقارنة مع الالتزامات الفرعيةأولى اهتماما كبيرا للا الطريقة بحيث

فالالتزام الأصلي للعامل الذي هو تأدية العمل قد نظمه المشرع من جميع النواحي فقد 

 و نص على الشروط التي يجب أن تتوفر كما أحاطه بقيود عامة متمثلة في المدة القانونية

المتمثلة في الأحداث، الأجانب، و ى بعض الفئاتقيود خاصة تطبق علو التأمينات الاجتماعية،

  .النساء والمعوقين

فرضها على العامل دون و أما الالتزامات الفرعية فما لاحظناه أنه اكتفى بذكرها  

 90/11من قانون رقم  7تنظيمها، فمثلا التزام العامل بالسر المهني قد ذكره في فقرة من المادة 

ضا الالتزام بعدم المنافسة، فرغم نص المشرع عليه في نص كما نجد أي. دون أدنى التفصيلات

  .مكانيو إلا أنه قد أغفل تقييده بنطاق زماني 7/7المادة 

أما التزام العامل في مجال الاختراع فهو كباقي الالتزامات الأخرى إذ أن المشرع 

ري الذي قام الجزائري قد ترك مجال الاستئثار بالاختراع لإرادة الطرفين خلافا للمشرع المص

ذكر لكل نوع الشخص و بتقسيم الاختراعات المتوصل إليها من طرف العامل إلى أنواع

  .المستحق للاستئثار بها عاملا كان أو مستخدما

إن عدم تنظيم المشرع الجزائري للالتزامات الفرعية يجعلها غامضة من حيث تطبيقها، 

هذه الالتزامات، مثل قيد العامل بعدم  تقييدو لذلك كان عليه التدخل من أجل إيضاح المسألة

منافسة صاحب العمل بعد نهاية العلاقة بخمس سنوات كالمشرع الفرنسي، ذلك محافظة على 

  .مبدأ حرية العمل المكرس دستوريا

من أجل تأكيد المشرع الجزائري على أهمية الالتزامات المقررة للعامل، فقد أرفقها بأثر 

التي تعتبر كسلطة من و أديبية المجسدة في فرض جزاءات تأديبيةيكمن في قيام المسؤولية الت

  .ذلك في حالة ما إذا أخل العامل بهذه الالتزاماتو سلطات المستخدم
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عن قصد أو إهمال وما نراه  يفترض وجود خطأ من العامل، سواء إن قيام الجزاء التأديبي

لم ينص  90/11نون رقم من خلال دراسة هذا الموضوع هو أن المشرع الجزائري في القا

، ونحن نعلم أن 82/302على الأخطاء التأديبية، على عكس ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

القانون الجديد الذي يأتي لتعديل قانون قديم ينتظر منه إيضاح الأمور وإزالة الغموض، لكن 

  .82/302وم حذف حالات الخطأ التأديبي التي نص عليها المرسو جاء 90/11القانون رقم 

بشأن الأخطاء التأديبية مس أيضا العقوبات  90/11إن هذا الموقف الذي جاء به القانون 

كان قد نص على العقوبات التأديبية التي ستوقع  82/302التأديبية، هذا لأن المرسوم التنفيذي 

  .على العامل في حالة ما إذا أخل بالتزاماته

ء التأديبية لم يدم طويلا حيث جاء القانون على الأخطا 90/11إن عدم نص قانون رقم 

حالات خاصة، هي حالات  فقѧѧѧѧѧѧѧطذكر، لكن هذا التعديل 73من أجل تعديل نص المادة  91/29

الخطأ الجسيم دون الأخطاء الأخرى، لذلك كان من الأحسن لو تدخل المشرع لضبط المفاهيم 

ذكر العقوبات التي تستوجب و وحصر الأخطاء التأديبية التي تبين إخلال العامل بالتزاماته،

الموظف، حيث أن قانون الوظيفة و لو نسبية بين العاملو توقيعها، ذلك من أجل إجراء مساواة

  .     العمومية قد نظم مختلف الأخطاء المهنية والعقوبات التي تطبق عليها
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 .1986والإدارية، جامعة الجزائر،  القانونية

ماديو نصيرة، السر المهني بين التجريم و الإجازة، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في  .4

هنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، القانون، فرع قانون المسؤولية الم

 .2010بوخالفة، تيزي وزو، 

ر في يهدفي بشير، عنصر العمل في علاقة العمل الفردية، بحث لنيل شهادة الماجست .5

القانون، قانون المؤسسات، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

 .1994 بن عكنون، الجزائر،

لمهني الجسيم وأثره في علاقة العمل، مذكرة لنيل إجازة الخطأ ا بوزيداوي الخثير، .6

 .2006 -2003 قسنطينة، المدرسة العليا للقضاء، مديرية التربية،
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مذكرة التخرج لنيل إجازة  صالحي أحمد، سلطة المستخدم في تعديل بنود عقد العمل، .7

 .2006 -2003المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
  

  :المقالات -جـ 

ي حسن، شرط عدم المنافسة و مدى تأثيره على الحق في العمل، الملتقى شكيب بوعل .1

روف الاقتصادية للمؤسسة و أثرها على علاقة ظالوطني الثاني حول ال

العمل في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

إلى  113، ص ص 2010مارس  11و  10جيجل يومي  الصديق بن يحي،

121.  

  

  :النصوص القانونية –د 

، 1989فيفري  28بتاريخ  89/18الدستور الجزائري الصادر بمرسوم رئاسي رقم  )1

 .1989صادر  09يتعلق بنشر التعديل الدستوري، ج ر عدد 

يتضمن قانون العقوبات، ج ر  1966يونيو سنة  08المؤرخ في  66/156أمر رقم  )2

  .1960جوان  08صادر بتاريخ  50عدد

، المتعلق بشهادات المخترعين وبراءات 1966مارس  08، مؤرخ في 66/54الأمر رقم  )3

  .  معدل و متمم1966، صادر سنة 19الاختراعات، ج ر عدد 

، يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في 1975أفريل  26، مؤرخ في 75/58أمر رقم  )4

 .1975يناير  29، صادر بتاريخ 4القطاع الخاص، ج ر عدد 

يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر  1978أوت  05رخ في مؤ 78/12أمر رقم  )5

  .1978أوت  08صادر بتاريخ  32عدد 

يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل  1975أبريل سنة  29مؤرخ في  75/31أمر  )6

  .1975ماي  16الصادر بتاريخ  39القطاع الخاص، ج ر عدد 

لق بعلاقات العمل الفردية، ج ر ، متع1982فيفري  27، مؤرخ في 82/06قانون رقم  )7

 .1982مارس  2، صادر بتاريخ 9عدد 
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، يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام 1982سبتمبر سنة  11مؤرخ في  82/302مرسوم  )8

 .1982سبتمبر  14،صادرة بتاريخ  37التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، ج ر عدد 

ق بحوادث العمل و الأمراض ، يتعل1983جويلية  2، مؤرخ في 83/13قانون رقم  )9

  .1983جويلية 5، صادر بتاريخ 28المهنية، ج ر عدد 

، يتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب 1988يناير 26، مؤرخ في 88/07قانون رقم  )10

 .1988يناير  29،صادر بتاريخ 4العمل، ج ر عدد 

، 6دد ، يتعلق بمفتشية العمل، ج ر ع1990فبراير  6، مؤرخ في 90/03قانون رقم  )11

 . ، المعدل و المتمم1990فبراير  7صادر بتاريخ 

، 1990أفريل   21، الموافق ل 1410رمضان عام  26المؤرخ في  90/11قانون رقم  )12

 .1990ابريل سنة  25صادرة بتاريخ  17يتعلق بعلاقات العمل ، ج ر عدد 

قم ، يعدل و يتمم القانون ر1991ديسمبر سنة  29، المؤرخ في  91/29قانون رقم  )13

 ، صادر68، المتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990افريل سنة  21، المؤرخ في 90/11

 .1991ديسمبر 25في

، متعلق بالقانون الأساسي للوظيفة 2006جويلية  15مؤرخ في  06/03قانون رقم  )14

 .2006، صادر في 46العمومية، ج ر عدد 

  :وثائق -هـ 

نية، المصادق عليه من طرف مفتشية النظام الداخلي لمؤسسة كوسيدار للمنشآت الف )1

  .2006العمل لبلدية الدار البيضاء في جانفي 

النظام الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وثيقو غير  )2

  .من طرف المدير العام 1996أفريل  14منشورة، حررت بالجزائر في 

  :باللغة الفرنسية –ثانيا 
- OUVRAGES : 

1) Claude Orliac, le contrat du travail d’après la loi et la jurisprudence, LGDJ, 
Paris, 1970.  

2) Pière Dominique Ollier , le droit du travail, collection (U) librairie Armand 
Colin, Paris. 
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  ملخـــص

  
ما و من بينها أنه عقد ملزم لجانبين،و يمتاز عقد العمل بخصائص تميزه عن باقي العقود

كذا و درسناه في هذا الموضوع هو الالتزامات التي تقع على العامل باعتباره طرفا في العقد

  .الجزاء الذي سيلقاه في حالة ما إذا أخل بها

يلتزم العامل بالتزامات متمثلة في أداء العمل الذي أرفقه المشرع بشروط كالتنفيذ 

العطل و كما قيد المشرع هذا الالتزام بقيود عامة كمدة العمل. بذل العناية المعتادةو الشخصي له

زيادة على . ذلك منعا لكل تعسفو الأحداثو رى خاصة مثل عمل النساءخأو المدفوعة الأجر،

هي السر و التزام العامل بالقيام بالعمل الذي يعتبر التزاما أصليا نجد أيضا التزامات فرعية

  .التزام العامل في مجال الاختراعو المهني، عدم المنافسة،

ها يؤدي ذلك ل بخيتوجب على العامل القيام بواجباته المختلفة وفقا لما اتفق عليه، فإذا ما أ

إلى قيام مسؤوليته، تكمن هذه الأخيرة في توقيع الجزاء التأديبي من قبل المستخدم وفقا لسلطة 

. هذا الجزاء يتميز عن غيره من الجزاءات لما له من مميزاتو التأديب الممنوحة له قانونا،

معنوية  اته سواءلى العامل المخل بالتزاميتمتع المستخدم بصلاحية توقيع العقوبات التأديبية ع

  .التسريحو كالإنذار، مالية كالحرمان من العلاوة، أو ماسة باستمرارية علاقة العمل كالوقف
 


